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  مقدمة

أما بعد ،والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه الحمد الله والصلاة 

:  

فإن علم الفقه من العلوم التي اعتنى ا العلماء على مر العصور، وذلك لأهميته في العلوم 

سبحانه  -، وااللهالشرعية، فبه تفهم الأحكام الواردة في كتاب االله وسنة رسوله 

فرقة منهم طائفة ليتفقهوا نفر من كل فلولا  ﴿ :حيث قالأمر بالتفقه في الدين  -وتعالى

  .١﴾ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون في الدين

وقد تنوعت علوم الفقه وتفرعت ، ومن بين هذه العلوم علم الفروق الفقهية ؛ فقد اهتم 

كثير من العلماء ذا النوع ، وأفردوه بالبحث والتأليف ؛ لأنه علم يوضح الفروق الدقيقة 

            بين المسائل التي تتشابه صورها وتختلف أحكامها ، فكتب الفروق تزيل كثيراً من 

  .وتكسب الدقة في النظر للأحكام عند التمييز بينها  الشبه ،

    وقد ألف في علم الفروق كثير من أهل العلم على مختلف مذاهبهم ، وأفردوا له كتباً 

ية الفروق في إلى أهم –رحمه االله  - مستقلة ؛ لما له من أهمية واضحة ، وقد نبه السامري 

سائل المشتبهة صورها المختلفة أحكامها صنفت كتاباً يتضمن الم: "  فقال مقدمة كتابه

 وأدلتها وعللها ؛ ليتضح للفقيه طرق الأحكام ، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق 

، مما يدل على ٢"فينبني حكمه على غير أساس ، النظام ، ولا يلتبس عليه طرق القياس

  .الموضوع   أهمية 

 -حفظه االله  -الوهاب الباحسين  وإضافة إلى ذلك فقد ذكر الدكتور يعقوب بن عبد 

  :مجموعة من الفوائد توضح أهمية معرفة هذا الفن وهي
                                                            

  . ١٢٢: آية ، سورة التوبة )١(
  .بتصرف )  ١١٦-١١٥/ ١( الفروق ) ٢(
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أن في دراسة الفروق الفقهية إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اموا الفقه  -

  .بالتناقض،بسبب إعطائه الأمور المتماثلة أحكاماً مختلفة،وتسويته بين المختلفات 

، لينقذه وق يبصر العالم بحقائق الأحكام ، وينير الطريق أمامه أن التعرف على هذه الفر -

ع في الوهم ، ويتسرع فيما في شحذ للذهن ، وتنبيه له ، لئلا يق من التعثر في الاجتهاد

  .ويصدره من الأحكام ، بناء على الشبه الظاهري يفتيه 

وما  ، لأحكامن هذا العلم بكشفه عن الفروق بين المسائل يحقق وضوحاً في علل اأ -

مما يهيئ للفقيه القياس الصحيح ، ويحقق غلبة الظن في إلحاق  ، ويدفعها يعارض هذه العلل

  .١الفروع بغيرها من الأصول ، ويجعله مطمئناً إلى تخريجه

الفروق الفقهية بين ( لذا أحببت أن يكون مجال بحثي التكميلي لمرحلة الماجستير في 

وأعني ) ودراسة، وتوثيقا، عند متأخري الحنابلة ، جمعا  المسائل الفرعية في باب القرض

ومن  –رحمه االله تعالى  –بالحنابلة العلماء المتأخرين الذين يبدأون من الإمام المرداوي 

، وكل فرق يحتوي على مسألتين ،  اثنين وعشرين فرقاً أحصيت في هذا الباب، ٢بعده

  . فيكون مجموع المسائل أربعة وأربعين مسألة 

                                                            

  ) . ٣١-٣٠: ص ( الفروق الفقهية والأصولية : انظر ) ١(
اصطلح متأخرو : ما  نصه  ٤٥٥/  ١في المدخل المفصل  –رحمه االله تعالى  –قال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد   (٢)

الأصحاب على تقسيم علماء المذهب الذين اشتهروا بالتأليف فيه، فاعتنوا بالرواية، وجمعها، وترتيبـها، وانتخـاب   

ا المذهب المعتمد منها، وقلبوا التأليف في ذلك على وجوه تا، واختصاراَ، وتحشية، وتحريرا، ونظما، وشرحمتن ،هبقَر

للمسائل بالاختيار والترجيح، والتحقيق والتنقيح، وماهو المعتمد في المذهب، ونشر أصوله، وقواعده، وضـوابطه،  

لفام فيه خمسمائة عالم فقيه، كل منهم له يد في التأليف في شيء من ذلك، حتى بلغ مجموع مؤ"  ٥٠٠" وهم نحو 

  .طبقة التقدمين -١: كتابا اصطلحوا على تقسيمهم إلى ثلاث طبقات زمانية هي"  ١٤٠٠" نحو 

  .طبقة المتوسطين -٢

  .طبقة المتأخرين -٣
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  :   سباب اختيار الموضوعأ

 –عند متأخري الحنابلة  -خلو المكتبة من الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية  - ١
  .عموما ، و في باب القرض خصوصا 

الرغبة في خدمة المذهب الحنبلي في هذا الفن خلال هذه الحقبة التي تبدأ من  - ٢
هذا التي هي المذهب وتمتد إلى يومنا ) هـ ٨٨٥المتوفى عام ( الإمام المرداوي 

عند المتأخرين،والتي قد فقد فيها التصنيف في هذا الفن إلا ما كتبه الشيخ 
وهو يسير جدا بالنسبة لمسائل الفقه  –رحمه االله تعالى –عبدالرحمن السعدي 

 .المذكورة في كتب المذهب 
   أنه قد وجدت رسائل علمية في الفروق الفقهية عند شيخ الإسلام ، وابن - ٣

، وابن رجب من الحنابلة ، ولم تكن لهؤلاء كتب مؤلفة في جميع أبواب  القيم
 الفقه ، بل لهم مسائل متفرقة في بعض الأبواب ذكروا فيها فروقا فقهية 
فجمعت ، وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن تجمع الفروق الفقهية 

قه،الذي للمذهب الحنبلي المستقل الذي له مسائل كثيرة في جميع أبواب الف
ولابد أن توجد فيه مسائل كثيرة متشاة في الصورة ، أو في بعض 

 .    الأوجه،وهي مختلفة في الحكم  

                                                                                                                                                                          

  :وبيام كالآتي

إلى  -هـ  ٨٨٥: ( والمتأخرون) هـ ٨٨٤-هـ ٤٠٣: (والمتوسطون)هـ  ٤٠٣ -هـ  ٢٤١: ( فالمتقدمون* 

إِمام المذهب في زمانه، وجامع شتاته، ومحرر رواياته، من حقق فيـه  : س المتأخرين ورئيسهميبدأون من رأ) الآخر 

أَبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الصالحي، : منقّح المذهب، العلامة المرداوي: ودقق، وشرح وهذَّب

  )الخ . الآخرمرورا بطبقته فمن بعدهم على توالي القرون إلى) هـ ٨٨٥(المتوفى سنة 

، التحفـة السـنية    ٩٣/  ١، حاشية ابن قاسـم   ٢٠٤المدخل لابن بدران : وانظر أيضا في تقسيم هذه الطبقات 

، واللآلـئ البهيـة لابـن     ٣٣ – ١٥، مقدمة في بيان مصطلحات المذهب الحنبلي له أيضا  ١٢٨ – ٩٤للهندي 

  . ٨٠ – ٧٨إسماعيل 
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  .ومن أسباب اختيار الموضوع هو ما تقدم في أهميته  - ٤
  :الدراسات السابقة 

  :وهي على ثلاثة أقسام  

بخاصة    نابلة كتب مؤلفة في الفروق الفقهية على أبواب الفقه عند الح: القسم الأول 

  :وهذه الكتب ،

 )٦١٦المتوفى عام ( الفروق للسامري رحمه االله تعالى - ١
ولم أتطرق لفروقه ،لأن الزريراني ذكر كل فروقه وزاد عليها فاكتفيت بالكلام على 

لم يخل بشيء مما ذكره  ( -فروق الزريراني ،قال محقق كتاب إيضاح الدلائل للزريراني

بل زاد عليه فروقا ،وفوائد  –سوى الاختصار في الألفاظ  –السامري من الفروق 

   )١() واستدراكات زادت من قيمة الكتاب العلمية

 ):٧١٤المتوفى عام ( إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني  - ٢
أبواب الفقه ، وما  فرق في جميع ٨٠٠وهو كتاب كبير ذكر فيه فروقا تربو على 

، وقد ضمنه فروقا في شروط  ١٩٠إلى الفرق  ١٣٣ذكره في كتاب البيع من الفرق 

البيع ، والبيوع المنهي عنها ، والشروط في البيع ، والخيار ، والربا والصرف ، وبيع 

الأصول والثمار ، والسلم ، والقرض ، ثم عقب ذلك بكتاب الرهن ،ومعظم ما 

  :وقد وافقته في فرقين هما  –تبعا للسامري   -ذكره الزريراني 

الفرق بين تعليق الإبراء من (الأول ماذكرته في المبحث الرابع من الفصل الرابع وهو  

  .٢)القرض بموت المقرض أو موت المقترض

                                                            
  ١١٤/ ١مقدمة كتاب إيضاح الدلائل   ١
   ١/٣٠٣إيضاح الدلائل : انظر  ٢
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الفرق بين من اقترض لغيره (والثاني ما ذكرته في المبحث الرابع من الفصل الثاني وهو 

 .  ١)في أخذ العوض على ذلكبجاهه ومن ضمن غيره 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعـة للشـيخ    - ٣
 ،) هـ١٣٧٦المتوفى عام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

 إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ، - ٤
  ،)  ـه١٣٧٦المتوفى عام ( للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

وقد ضمن كتابه هذا بعض الفروق الفقهية وبتتبعي للكتابين لم أقف على ذكر فروق 

 . في باب القرض 

  :كتب في الفروق الفقهية عند بعض علماء الحنابلة ومما وقفت عليه منها : القسم الثاني

  )ودراسةجمع (الفروق الفقهية عند الحافظ ابن  رجب الحنبلي في العبادات والمعاملات -١

مـنى بنـت   : إعداد الطالبـة  ، خطة بحث مقدمة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه 

إشراف الدكتورعبدالمحسن بن عبدالعزيز الصويغ الفصل الدراسـي  ، عبدالرحمن الحمودي 

  .هـ جامعة الملك سعود ،كلية التربية ، قسم الثقافة الإسلامية  ١٤٢٦/ ١٤٢٥الثاني 

 كل باب فيه خمسة فصول ، ولم تذكر فروقـا في بـاب   ،على بابينوقد اشتملت الرسالة 

  .القرض 

ثم إن هذا البحث في الفروق الفقهية عند ابن رجب في العبادات والمعاملات وبحثي في الفروق 

  .  الفقهية عند متأخري الحنابلة في باب القرض فقط

  

  

                                                            
  ٣٠٤- ١/٣٠٣إيضاح الدلائل  : انظر ١
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جمعا ( المعاملات الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في  - ٢
 .وذكر فيها اثنين وتسعين فرقا ) وتوثيقا ودراسة 

إشراف ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشريدة : رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، إعداد 

هـ، جامعة الإمام محمد بـن   ١٤٢٩صالح الحسن ، العام الجامعي : الأستاذ الدكتور 

  .ض ، قسم الفقه سعود الإسلامية ، كلية الشريعة بالريا

ويظهر من هذه الرسالة أا خاصة بالفروق الفقهية عند شيخ الإسلام فحسب في كل 

المعاملات ،بينما بحثي في الفروق الفقهية عند متأخري الحنابلة في باب القرض فقط، 

  . هدف البحث عندي كتب الحنابلة المتأخرين   فضلا عن أن

 .يوسـف الصـالح   : ع وترتيـب  الفروق لابن القيم الجوزية ، جم:كتاب  - ٣
  والكتاب ليس خاصا بالفروق الفقهية ، بل تناول الفروق عند ابن القيم بوجـه  

  .عام 
كتاب الفروق الفقهية في المذهب الحنبلي كما يراها ابن قدامة المقدسـي في   - ٤

للدكتور عبداالله الغطيمل ،طبع في مطابع الصـفا    - كتابي الطهارة والصلاة 
  ـه١٤١٣بمكة سنة 

  :رسائل في الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية  في البيوع :القسم الثالث 

رسالة في الفروق الفقهية بين المسائل الفرعيـة في البيـوع   : ومما وقفت عليه في ذلك 

هـ ونـال ـا    ١٤١٨للباحث محمود بن أحمد إسماعيل ، ونوقشت هذه الرسالة عام 

الإسلامية كلية الشريعة  وذكر فيها ثلاثة وثمـانين  صاحبها درجة الدكتوراه من الجامعة 

  .فرقا 

  فرقا  ٢٤الفروق في الربا والصرف : وقد قسم بحثه إلى سبعة فصول ، الفصل الأول 

  .فرقا  ١٧الفروق في السلم :والفص الثاني 
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  .فرقا  ١١الفروق في خيار الشرط : والفصل الثالث 

  .فرقا  ١١الفروق في خيار العيب : الفصل الرابع 

  .فروق  ٥الفروق في خيار الرؤية : الفصل الخامس 

  .فروق  ٦الفروق في الاستثناء في البيوع : الفصل السادس 

  .فروق  ٩الفروق في البيوع الفاسدة والصحيحة : الفصل السابع 

وهذه الرسالة ذكر فيها الباحث الفروق من كتب الفروق الفقهية والمصادر الفقهية من 

وكـذلك في  ، وأما بحثي فهو في الفروق الفقهية عند متأخري الحنابلة كل المذاهب ، 

  .القرض  خاصة 

  :المنهج في استخراج الفرق الفقهي 

من خلال استقراء الفروق عند الحنابلة ، وجدت أن لهم صيغا ، وأساليب تدل على 

  :التفريق بين المسألتين وهي ما يلي 

والفرق ( أو ) فرق بين كذا وكذا (ول أن ينص العالم على كلمة فرق فيق: الأول 

وهذا هو الأصل في التفريق ،فإذا نص العالم على ذلك فلا إشكال ) بين كذا وكذا 

  .في أنه فرق بين فرعين 

الاستثناء ، إذا ذكر العلماء قاعدة ، أو ضابطا ، أو مسألة فقهية واستثنوا :  الثاني

ى وجود فرق بين فرعين ، قال منها بأي أداة من أدوات الاستثناء ، دل ذلك عل

وهذا النوع من المسائل : الفرق والاستثناء : (الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين 

داخل في موضوع الفروق بين أحكام المسائل الجزئية، لكن طريقة عرضه تتخذ صورة 

ذكر القاعدة ، أو الضابط ، أو المسائل الفقهية وبيان ما يستثنى منها ، : أخرى ، هي 
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ا كان التأليف في هذا اال داخلا في الفروق؛ لكون حكم المستثنى مخالفا لحكم وإنم

  . ١ )ما استثني منه

بخلاف ( أن يقرر العالم مسألة ثم يعقبها بمسألة أخرى فاصلا بينهما بكلمة :  الثالث

  .فيدل على أن ما بعدها مخالف لما قبلها ) 

ألا يكون داخلا فيما تقدم لكن يعرف بأن ثم فرق بين الفرعين ، بالتأمل في :  الرابع

وجه الشبه بين الفرعين ، وهي وجود علة اجتمعا فيها توجب أن يكون الحكم 

واحدا ، ومع ذلك اختلف حكمهما،في كل الأحوال أو في حال دون حال ، ودليل 

  .لصورة دون الحكم وجود الفرق بين الفرعين هو وجود شبه بينهما في ا

 :منهج البحث  

 : أتبع في البحث المنهج الأتي 

تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من      -١

  . دراستها ، إن احتاجت المسألة إلى تصوير

مع توثيق ، إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله              -٢

  . الاتفاق من مظانه المعتبرة

  : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فيتبع ما يلي              -٣

تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محـل          .أ 

  . اتفاق

                                                            
 . ٣١صيعقوب الباحسين : صولية للدكتور الفروق الفقهية والأ: انظر   ١
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وبيان من قال ا من أهل العلـم ، ويكـون عـرض    ، ذكر الأقوال في المسألة   .ب 

  . الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

الاقتصار على المذاهب المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال   .ج 

  . السلف الصالح ، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك مسلك التخريج

  . توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية      .د 

ذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات ومـا    .ه 

  . يجاب به عنها إن أمكن ذلك ، بعد الدليل مباشرة

  . وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت، الترجيح مع بيان سببه       .و 

هات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيـق  الاعتماد على أم             -٤

  . والتخريج والجمع  

  . التركيز على موضوع البحث ، وتجنب الاستطراد              -٥

  . العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية             -٦

  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة             -٧

  . د من القضايا مما له صلة واضحة بالبحثالعناية بدراسة ما ج             -٨

  . ترقيم الآيات ، وبيان سورها مضبوطة بالشكل             -٩

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتـاب والبـاب والجـزء       -١٠

والصفحة ، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها  إن لم يكـن الحـديث في   

ان الحديث فيهما ، أو أحدهما ، فإني أكتفـي  الصحيحين أو أحدهما ، فإن ك

  . بعزو الحديث إليهما ، أو إلى أحدهما
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  . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية ، والحكم عليها        -١١

التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب         -١٢

  . المصطلحات المعتمدة

توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة ، وتكون الإحالة عليهـا بالمـادة            -١٣

  . والجزء والصفحة

علامـات  : العناية بقواعد اللغة العربية ، و الإملاء ، وعلامات الترقيم ومنها    -١٤

التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء، وتمييز 

  . العلامات أو الأقواس فيكون لكل منهم علامته الخاصة

لعلم ونسبه وتـاريخ وفاتـه   ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم ا   -١٥

ومذهبه العقدي،والفقهي والعلم الذي اشتهر بـه،وأهم مؤلفاتـه ومصـادر    

  .                                                                 ترجمته

إذا ورد في البحث ذكر مكان، أو قبائل، أوفرق ،أو أشعار، أو غـير ذلـك         -١٦

  .ن لها من العدد ما يستدعي ذلكتوضع فهارس خاصة، إن كا

  . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث         -١٧

  : أُتبع ذلك بالفهارس الفنية التي تبين ما تضمنه البحث وهي كما يأتي         -١٨

  . فهرس الآيات القرآنية        .أ 

  . فهرس الأحاديث  .ب 

  .فهرس الآثار    .ج 

  . فهرس الأعلام      .د 
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  . فهرس المصادر والمراجع    .ه 

  . فهرس الموضوعات      .و 

  :خطة البحث 

  .اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة 

، والدراسات السابقة ، وأسباب اختياره ، واشتملت على أهمية الموضوع :  المقدمة

  .و خطة البحث ،هج في البحث والمن، والمنهج في استخراج الفروق 

  : وفيه مبحثان  : التمهيد 

  :وفيه ستة مطالب :التعريف بعلم الفروق :  المبحث الأول

  .تعريف الفروق لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

  .حكم تعلم الفروق الفقهية : المطلب الثاني 

  .بيان شأن هذا العلم وحجيته وعناية العلماء به : المطلب الثالث 

  .المؤلفات في علم الفروق : المطلب الرابع 

  .مؤلفات الحنابلة في الفروق  : المطلب الخامس

  .علاقة الفروق الفقهية بعلم التخريج عند الحنابلة : المطلب السادس 

  :وفيه مطلبان ، في التعريف بالقرض :  المبحث الثاني

  .تعريف القرض لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

 .  الألفاظ ذات الصلة : المطلب الثاني 
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  : وفيه خمسة مباحث . الفروق المتعلقة بالمقرض : الفصل الأول 

الفرق بين اشتراط المقرض على المقترض كون القضاء في بلد آخر :  المبحث الأول

  .إن كان لحمل القرض مؤنة وما لم يكن لحمله مؤنة 

مقابل وفاء القرض لعيال  الفرق بين أخذ المقترض زيادة على القرض: المبحث الثاني 

  .المقرض في بلد آخر وعدم أخذها 

ومن لم ، الفرق بين من جرت العادة بالتهادي بينهما قبل القرض :  المبحث الثالث 

تجر بينهما العادة بالتهادي قبل القرض في جواز قبول الهدية للمقرض إذا صدرت من 

  .المقترض 

العامة ووليمته الخاصة من حيث جواز  الفرق بين وليمة المقترض: المبحث الرابع 

  .حضورها للمقرض إن دعاه لها 

الفرق في قرض الحلي بالنقد بين من قصد به الحيلة على الربا ومن : المبحث الخامس 

  .لم يقصد 

  :وفيه أربعة مباحث . الفروق المتعلقة بالمقترض: الفصل الثاني 

  .يمن لا يجد وفاء الفرق بين اقتراض اليسير وغيره ف: المبحث الأول 

الفرق بين من اقترض لغيره بجاهه إن كان الغير معروفاً بالوفاء أو لم  :المبحث الثاني 

  .يكن معروفاً به 

الفرق بين من اقترض لغيره بجاهه ومن ضمن غيره في أخذ العوض  :المبحث الثالث 

  .على ذلك 
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ن على ما يحرم اشتراطه وما الفرق بين ما لو اشترط أو تمالأ المتعاقدا :المبحث الرابع 

  .لو لم يشترطا أو يتمالآ 

  :وفيه تسعة مباحث  . الفروق المتعلقة بالقرض: الفصل الثالث 

الفرق بين ما يعلم مقداره بالوزن والعدد جميعاً وما يعلم مقداره  :المبحث الأول 

  .بأحدهما في حال الوفاء 

غرض في قرض المكيل والموزون  الفرق بين ما لو كان للمتعاقدين :المبحث الثاني 

  .وما لو لم يكن لهما غرض في ذلك جزافاً 

  .الفرق بين الآدمي وغيره مما يصح بيعه في جريان القرض فيه : المبحث الثالث 

الفرق بين المثلي والمتقوم في لزوم قبوله على المقرض لو رده المقترض  :المبحث الرابع 

  .بعينه 

  .الفرق بين المثلي إذا لم يتعيب والمثلي إذا تعيب عند المقترض  :المبحث الخامس 

الفرق بين ما يجري فيه الربا ومالا يجري فيه في حال تعيبه بمنع  :المبحث السادس 

ففي ما يجري فيه الربا يرد القيمة من غير جنسه وفي مالا يجري فيه الربا ، السلطان له 

  .يرد القيمة من جنسه 

الفرق بين العيب بمنع السلطان من التعامل به وما عدا ذلك من  :المبحث السابع 

  .وفي الثاني يجب المثل ، ففي الأول تجب القيمة ، العيوب 

  .الفرق بين ما يمكن تحديده من المائعات وما لا يمكن تحديده  :المبحث الثامن 

  .الفرق بين ما يشق اعتبار الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه وما سواه  :المبحث التاسع 
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  :وفيه أربعة مباحث . الفروق المتعلقة بالصيغة  :الفصل الرابع 

الفرق بين اشتراط البدل أو وجود القرينة وعدمهما في حال أقرضه : المبحث الأول 

  .ملكتك : بلفظ 

بفقره وما لو لم يصرح في حال سؤاله  الفرق بين ما لو صرح الفقير :المبحث الثاني 

  .حاجة له من غيره 

الفرق بين ما لو اشترط المقرض الرجوع في القرض حال إفلاس  :المبحث الثالث 

  .المقترض وما لو لم يشترطه 

الفرق بين تعليق الإبراء من القرض بموت المقرض أو موت المقترض  :المبحث الرابع 

.  

  .التوصيات  توصلت له من النتائج و وأذكر فيها أهم ما  :الخاتمة

  :وتشمل ما يلي : الفهارس 

  . فهرس الآيات القرآنية         .أ 

  . فهرس الأحاديث   .ب 

  .فهرس الآثار     .ج 

  . فهرس الأعلام       .د 

  . فهرس المصادر والمراجع    .ه 

  . فهرس الموضوعات       .و 

  .فأقول وباالله التوفيق ومنه استمد العون 
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  :وفيه مبحثان : التمهيد 

  .التعريف بعلم الفروق : المبحث الأول 

  .التعريف بالقرض : المبحث الثاني 
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  .التعريف بعلم الفروق : المبحث الأول 

  :وفيه خمسة مطالب 

  .تعريف علم الفروق لغة واصطلاحاً :المطلب الأول 

  .حكم تعلم الفروق الفقهية :المطلب الثاني 

  .بيان شأن هذا العلم وحجيته وعناية العلماء به : الثالث المطلب 

  المؤلفات في علم الفروق : المطلب الرابع 

  .مؤلفات الحنابلة في الفروق : المطلب الخامس 

علاقة الفروق الفقهية بعلم التخريج عند الحنابلة : المطلب السادس 

.  

  

  

  

  

  .تعريف علم الفروق لغة واصطلاحا :  المطلب الأول
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  ١.جمع فرق ، وهو ما يميز به بين الشيئين : الفروق لغة 

  :الفروق اصطلاحا 

  :قيل في تعريفه عدة تعريفات 

بأنه العلم الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى ، المختلفة : فقيل 

   ٢.حكما وعلة 

   ٣.مختلفتين حكما العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشاتين صورة ، : وقيل 

 العلم الذي(  : وذكر الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين تصويرا لعلم الفروق فقال

 ئل الفقهية المتشاة في الصورة وأسباا ، بين المسا يبحثُ فيه عن وجوه الاختلاف

والمختلفة في الحكم ، من حيث بيان معنى تلك الوجوه ، وما له صلة ا ، ومن حيث 

فسادها ، وبيان شروطها ووجوه دفعها ، ونشأا وتطورها ، وتطبيقاا صحتها و

  . ٤)والثمرات والفوائد المترتبة عليها 

  

  

  

  

  حكم تعلم الفروق الفقهية :  المطلب الثاني
                                                            

  . ٤٩٣/ ٤معجم مقاييس اللغة لابن فارس : انظر   ١
  . ٧ص  للسيوطي انظر الأشباه والنظائر  ٢
 . ١٩في مقدمة تحقيقه لفروق الزريراني ص  –رحمه االله  –عمر بن محمد السبيل : هو للشيخ الدكتور   ٣
 . ٢٧الفروق الفقهية والأصولية ص   ٤
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إننا لم نجد من تكلم عن حكمه من الفقهاء ": قال الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين 

؛إذ إن ....وما كتب في الفروق ، أو الجمع والفرق يعد اال التطبيقي والأصوليين ،

هذه الكتب تذكر الفروع الفقهية المتشاة ، وما يجمع بينها ، وما يفرق بعضها عن 

بعض في الحكم ، وبتعبير آخر إا تبحث عن مبررات عدم إلحاق الفروع بالأصول ، 

كهما ببعض الأوصاف التي تقتضي الجمع مع وجود التشابه الظاهري بينها ، ولاشترا

وعلى هذا فإن تحديد حكم معين لتعلم الفروق الفقهية بإطلاق ليس كما ينبغي .....

، ونجد أن المناسب هو تنوع الحكم باختلاف الحالات فهو بالنسبة لغير اتهد أو 

في شروط  جائز ، وأما بالنسبة للمجتهد أو المفتي فهو واجب ؛لأنه داخل      المفتي 

اتهد والمفتي العلمية ، لئلا تتناقض أحكامه ، ويقع الخطأ أو السهو ، وهو معدود 

من آلات ومكملات الاقتدار على الاستنباط والتخريج ، كما أنه من مستلزمات 

  .  ١اهـ  "القياس الذي يعد الاقتدار عليه من الشروط الأساسية في اتهد واالله أعلم

  

  

  

  

  

  

  المؤلفات في علم الفروق :  لثالمطلب الثا

                                                            
 . ٣٦ – ٣٥الفروق الفقهية والأصولية ص   ١
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منذ العصور الإسلامية  الأربعة بعلم الفروق الفقهية اهتم العلماء من مختلف المذاهب

الأولى ، وصنفوا فيه مصنفات عديدة ، إما ضمنا ، أو استقلالا ، وسأذكر بعض 

  : المؤلفات في كل مذهب 

  :مؤلفات الفروق في المذهب الحنفي  : أولا 

 . ١ )هـ٥٧٠ت (لأسعد بن محمد النيسابوري الكرابيسي  : الفروق - ١
ت (لأحمد بن عبيداالله بن إبراهيم المحبوبي  : تلقيح العقول في فروق النقول - ٢

٢)٦٣٠ 
 .٣)  ٩٧٠ت (لابن نجيم الحنفي  : الأشباه والنظائر - ٣

من كتابه بفن الفروق ، وهو الفن السادس ،  خاصاً وقد جعل المؤلف قسماً

  .ذكر فيه طائفة من الفروق تحت عدة أبواب 

  :مؤلفات الفروق في المذهب المالكي : ثانيا 

ت (اضي عبد الوهاب بن نصر البغدديللق:الفروق في مسائل الفقه - ١
 .٤)هـ٤٢٢

                                                            
هو أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري الملقب بجمال الإسلام ، والكرابيسي نسبة إلى   ١

           ه وقيل غير ذلك ، من ٥٧٠توفي سنة   ، الكرابيس وهي نوع من الثيياب ، من فقهاء وأدباء الحنفية
 ـ١/٣٠١الأعلام  : الفروق ، راجع ترجمته في : مؤلفاته

توفي            ، من فقهاء الحنفية ، هو أحمد بن عبيداالله بن إبراهيم المحبوبي النيسابوري الملقب بصدر الشريعة الأول  ٢
  .تلقيح العقول : من مؤلفاته ) هـ٦٣٠( سنة 

  . ١/٣٠٨معجم المؤلفين ،  ١/١٩٦الجواهر المضية : في راجع ترجمته 
الحنفية في القرن العاشر  يالمشهور بابن نجيم المصري ،من فقهاء وأصوليهو زين العابدين بن إبراهيم بن محمد   ٣

شرح المنار في الأصول ، حر الرائق في شرح كتر الدقائق ، الب: من مؤلفاته ) هـ٩٧٠( توفي سنة  ، الهجري
  .والأشباه والنظائر على مذهب الحنفية 

  . ٣/٦٤، والأعلام  ١/٣٥٨شذرات الذهب :  في ترجمته راجع
هو عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ، ولد ببغداد وفيها نشأ ، كان فقيها وأصوليا وأديبا   ٤

  ).هـ٤٢٢(رحل إلى مصر ومات فيها سنة  التلخيص ، وشرح المدونة ،وغيرهاالإفادة ، و: وشاعرا ، من مؤلفاته 
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ت ( لأبي محمد عبدالحق بن محمد القرشي الصقلي :النكت والفروق - ٢
 .١)هـ٤٦٦

لأبي العباس أحمد بن ) المشهور بفروق القرافي ( أنوار البروق في أنواء الفروق  - ٣
،والكتاب في بيان الفرق بين القواعد الفقهية ٢) هـ٦٨٤ت ( إدريس القرافي 

قاعدة ، وأنه قد أوضح كل ) ٥٤٨( أنه احتوى على : ، وقد ذكر مؤلفه 
ن الفرق بين كثير من قاعدة بما يناسبها من الفروع ، وقد تضمن الكتاب بيا

 ٣. الفرعية الفقهية كما قاله المصنف في مقدمته  المسائل 
  :مؤلفات الفروق في المذهب الشافعي : ثالثا 

 .٤) هـ ٣٠٦/ت( لأحمد بن عمر بن سريج الشافعي  : الفروق - ١
 .٥) هـ ٤٣٨/ ت( لعبداالله بن يوسف الجويني  : الفروق - ٢

                                                                                                                                                                          

 ٦/٢٢٦، ومعجم المؤلفين  ٢/٣٧٨وفيات الأعيان :  في راجع ترجمته
هو أبو محمد عبدالحق بن هارون السهمي القرشي الصقلي ، من فقهاء المالكية ، نشأ وتعلم في صقلية ، وزار   ١

وكانت وفاته في ،وذيب المطالب في شرح المدونة  النكت والفروق لمسائل المدونة ،: مصر مرارا من مؤلفاته 
  .) هـــ٤٦٦( الاسكندرية سنة 

   ٣/٢٨٢الأعلام  : في راجع ترجمته
هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المالكي ، المشهور بالقرافي ، والملقب بشهاب الدين ،   ٢

أنوار البروق في أنواء : من مؤلفاته . ولد في مصر ونشأ فيها ، وبرع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم أخرى 
  ).هـ٦٨٤(توفي في القاهرة سنة ،صول ، والذخيرة في الفقه وغيرهم الفروق ، ونفائس الأصول في شرح المح

   ١/٩٤الأعلام ،  ٦٢الديباج المذهب ص:  في ترجمته راجع
  ٣/ ١: انظر   ٣
هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج من فقهاء الشافعية وأئمتهم ، تميز بالقدرة على المناظرة ، وإيراد الحجج ،   ٤

الرد على ابن داود في إبطال القياس ، والتقريب بين المزني والشافعي ، : شهب ، من مؤلفاته وقد لقب بالباز الأ
  ).هـ٣٠٦(ولد في بغداد ومات فيها سنة ، والفروق ، وغيرها 

 ١/٤٩، وفيات الأعيان  ٨٧/ ٢طبقات الشافعية الكبرى :  في ترجمته راجع
) جوين ( ويني الشافعي ، والد إمام الحرمين ، قرأ في بلده هو أبو محمد عبداالله بن يوسف بن حيويه الطائي الج  ٥

من أعمال نيسابور على والده وآخرين ، ثم خرج إلى نيسابور و مرو ، فأخذ عن علمائها ، كان إماما في الفقه 
وكان  ،لفرق المعروف بالفروق ، وغيرهما التفسير الكبير ، و الجمع وا: والتفسير والأصول وغيرها ، من مؤلفاته 

  .في نيسابور ) ه٤٣٨( مهيبا وقورا ، توفي سنة 
    ١٤٦/ ٤لأعلام ا،  ٣/٢٠٨طبقات الشافعية الكبرى :  في ترجمته راجع= 
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مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوراق لعبدالرحيم بن الحسن بن علي  - ٣
 ) هـ ٧٧٢ت ( الأسنوي 

،و ) هـ ٩١١ت( الأشباه والنظائر لجلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي  - ٤
الكتاب في القواعد الفقهية ، وقد جعل قسما منه، وهو الكتاب السادس 

 .خاصا بالفروق
  :الفروق  مؤلفات الحنابلة في: رابعا 

  . ويأتي ذكرها في  المطلب التالي  
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   الفروق  مؤلفات الحنابلة في: المطلب الرابع 

لإبراهيم بن عبدالواحد بن علي بن سرور  : الفروق في المسائل الفقهية - ١
 . ١) هـ ٦١٤ت  (المقدسي 

 ٢) ه ٦١٦ت( لمحمد بن عبداالله بن الحسين السامري  : الفروق - ٢
          الزريراني  لعبدالرحيم بن عبداالله : الدلائل في الفرق بين المسائلإيضاح  - ٣

  ٣) .هـ ٧٤١ت( 
  

  

  

                                                            
هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي العمادي الحنبلي الملقب بعماد الدين ، من   ١

فقهاء الحنابلة ، تنقل بين جماعيل ، ودمشق وبغداد ، وأخذ عن علماء كل منها ، عرف بالتواضع ، والورع ، 
توفي ،قهية ، كتاب في الأحكام لم يتمه لمسائل الفالفروق في ا: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من مؤلفاته 

  ).هـ٦١٤(سنة 
   . ٥/٥٧شذرات الذهب ،  ٢/٩٣لذيل على طبقات الحنابلة ا:  في ترجمته راجع

هو أبو عبداالله محمد بن عبداالله السامري الملقب بنصير الدين ، والمعروف بابن سنينة ، من علماء الحنابلة برع في   ٢
المستوعب في : الفقه والفرائض ، تبقل بين وظائف متنوعة منها القضاء والحسبة في بغداد وسامراء ، من مؤلفاته 

  ).هـ٦١٦(في بغداد سنة توفي، والفروق ، والبستان في الفرائض  الفقه ،
  . ٧٠/ ٥شذرات الذهب ،  ٢/١٢٠ذيل على طبقات الحنابلة ال: في ترجمته  راجع

هو أبو محمد عبدالرحيم بن عبداالله الزريراني البغدادي الحنبلي ، الملقب بشرف الدين ، من فقهاء الحنابلة في   ٣
لبا للعلم ، وعاد إلى بغداد ، فدرس فيها وناب في القرن الثامن ، ولد ونشأ في بغداد ، وارتحل إلى دمشق ومصر ط

ح الدلائل في الفرق بين مختصر طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسن وذيل عليها ، وإيضا: من مؤلفاته  القضاء ،
  توفي في،المسائل 

  .عن نحو ثلاثين سنة )  ٧٤١( بغداد سنة  
 .٦/١٣٠شذرات الذهب ، ١٥١/ ٢الدرر الكامنة :  في ترجمته راجع
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  قهية بعلم التخريج عند الحنابلة علاقة الفروق الف: المطلب الخامس 

وأخرجته أنا ،ووجدت  ومخرجاً خرج من الموضع خروجاًمأخوذ من :  التخريج لغة

  .١مخلصا : أي ، للأمر مخرجاً

خرجت  : ويقال ، خرج خروجا برز من مقره أو حاله وانفصل :ويقال أيضا 

 ظهرت نجابته ، : وخرجت خوارج فلان السماء أصحت وانقشع عنها الغيم ،

  ٢.خلص منه  : وخرج من الأمر أو الشدة

،  ٣الخلوص والخلاص من الشيء والنفاذ عنه وتجاوزه : ويكون معنى الخروج  

  .والمصدر تخريج 

  ٤. نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه:  والمراد بالتخريج عند الحنابلة

  ٥.بناء فرع على أصل لجامع مشترك : وحاصله 

إذا أفتى اتهد في مسألتين متشاتين بحكمين مختلفين في :  والمراد بالنقل والتخريج 

   ٦. خرى جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأ ، وقتين

                                                            
 . )خرج ( مادة من المصباح المنير : انظر   ١
 .٢٢٤ص ) خرج ( المعجم الوسيط مادة: انظر   ٢
  . ٢/١٧٥) خرج ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة : انظر   ٣
 . ٥٨٩/ ١١المعونة ،  ٣٨٣/  ٣٠الإنصاف : انظر   ٤
    .٢٨٠ص  –رحمه االله تعالى  –المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد للشيخ الدكتور بكر أبو زيد : انظر   ٥
 . ١٣المطلع ص ،  ٣٧١/ ٣٠الإنصاف : انظر   ٦
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هو أن يصدر من اتهد حكم على مسألة ، ثم يصدر منه حكم : وحقيقة هذا النوع 

  يخالفه على مسألة أخرى تشبهها ، ولم يظهر ما يصلح موجبا للتفريق بينهما في 

فينقلون حكم كل ) النقل والتخريج ( الحكم ، فيأتي الأصحاب بسلطة هذا المصطلح 

  ١.منصوص ، ومخرج :  كل مسألة قولان مسألة إلى الأخرى ، فيصبح في

  : وقد اختلف الحنابلة في جواز النقل والتخريج على قولين 

أن النقل في هذه الحالة يجوز ، واختاره كثير من الأصحاب ، بل عمل به :  القول الأول

كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز :الكثير من الحنابلة ، قال المرداوي 

لتخريج ،وهو كثير في كلامهم في المختصرات والمطولات ،وفيه دليل على الجواز النقل وا

    ٢.،وأطلقهما في الفروع في خطبة الكتاب

أي الإمام  –ما لم يفرق بين المسألتين أو يقرب الزمن ؛بحيث يظن أنه :وقيده بعضهم

  ٣ .ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية  –أحمد 

 يدفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء ، أو عارضه بشرط أن لا: وقيده آخرون

   ٤ .نص كتاب أو سنة 

وهو الصحيح من المذهب عند  . أن النقل في هذه الحالة لا يجوز:القول الثاني

  .٥المتأخرين ، كما لو فرق بينهما أو منع النقل والتخريج 

                                                            
 .٢٨٢ص  –رحمه االله تعالى  –المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد للشيخ الدكتور بكر أبو زيد : انظر   ١
 .٣٧٢/  ٣٠،و  ٢٣٠/ ٣الإنصاف : انظر   ٢
 .١٣المطلع ص : انظر   ٣
 . ٥٨٢/ ١١ في الجدل المعونة: انظر   ٤
والصحيح من المذهب أنه لا يجوز ؛ كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد :  ٣٧٢/ ٣٠قال في الإنصاف  ٥

أي  –جزم به المصنف وغيره ، وقدمه ابن مفلح في أصوله ، والطوفي في أصوله وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم و
 . ٥٨٢/ ١١والتخريج اهـ ، والمعونة في الروضة كما لو فرق بينهما، أو منع النقل  –ابن قدامة 
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لمن خرجه ، وعلى القول الأول يكون رواية  فعلى المذهب يكون القول المخرج وجهاً

   ١.مخرجة

هو أن يفرق بين : والنقل والتخريج هو الذي له علاقة بالفروق ، لأن الفرق الفقهي 

مسألتين متشاتين في الصورة مختلفتين في الحكم ، والنقل والتخريج أن يأتي المخرج 

م في الحكم ، يجعل حكمهما و يجعل الحكمين في المسألتين اللتين فرق بينهما الإما

  .واحدا ، الحكم في أحدهما منصوص والحكم الثاني مخرج من المسألة التي تشبهها  

  :مثال النقل والتخريج 

نص على أن من لم يجد  –رحمه االله تعالى  –أن الإمام أحمد :المسألة الأولى 

 .إلا ثوبا نجسا ، صلى فيه وأعاد 

أنه إذا : شبهها بأنه يصلي ولا يعيد ، وهي نص في مسألة ت: المسألة الثانية 

 . صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ؛ فإنه لا يعيد 

في المسألة الأولى قولا آخر بعدم الإعادة ،  –وهم كثر  –فخرج الحنابلة  

  : واختلفوا في المصدر لهذا التخريج 

 فيمن صلى في موضع نجس      :من خرجها من قول الإمام  ٢فمنهم - ١
 .لا إعادة عليه : لا يمكنه الخروج منه فإنه قال 

من صلى عادما الماء والتراب أنه لا : من خرجها من مسألة  ٣ومنهم - ٢
  .يعيد

  

                                                            
 .المصدران السابقان   ١
 ٣/٢٢٩المقنع مع الشرح الكبير و الإنصاف : وهو ابن قدامة في المقنع ،انظر  ٢
 .المرجع السابق : وهو القاضي في التعليق ، انظر   ٣
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  .التعريف بالقرض : المبحث الثاني 

  .تعريف القرض لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 

  .الألفاظ ذات الصلة : المطلب الثاني 
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  لغة واصطلاحاً تعريف القرض: المطلب الأول 

  :تعريف القرض لغة 

  .٣ قروض : والجمع . ٢مصدر قرض الشيء يقرضه : في اللغة  ١- بفتح القاف  –القرض 

اً ضأقرضوا االله قرو﴿ : قال االله تعالى. ٤ويأتي القرض اسم مصدر بمعنى الشيء المقرض 

  .٥﴾حسناً

  .القطع :  وأصل القرض

  )).وهو يدل على القطع ، أصل صحيح : القاف والراء والضاد :((٦مقاييس اللغة  جاء في

  )).المقراض : ومنه ، القطع : وأصله في اللغة : (( ٧في ذيب الأسماء واللغات و

  .والترك ، واازاة ، تدور على القطع  القرض انيومع

  .والفأرة تقرض الثوب ، قرضت الشيء بالمقراض : ويقال 

  .ة والقرض قول الشعر خاص

  .إذا هلكوا ؛لانقطاع أثرهم  : وانقرض القوم
                                                            

مادة  ٨٤٠القاموس المحيط ، ٧/٢١٦ولسان العرب ، ٣/١١٠٢الصحاح : ينظر . القرض بكسر القاف لغة فيه و ١
 .في الجميع )قرض(
 . ٢٤٦المطلع للبعلي ، فيهما ) قرض(مادة . ٧/٢١٦لسان العرب ، ٣/١١٠١الصحاح للجوهري : ينظر  ٢
  .فيهما ) قرض(مادة .  ١٩٠ المصباح المنير، ٧/٢١٧,٢١٦لسان العرب : ينظر  ٣
 . ٥/٤٧ مل على شرح منهج الطلابحاشية الج، ٢/١١٧مغني المحتاج ،  ١٩٠المصباح المنير : ينظر  ٤
  . ١٨: من الآية ، سورة الحديد  ٥
 . ٥/٧١لابن فارس  ٦
 . ٣/٨٧للنووي  ٧
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، تخلفهم شمالاً: أي  ١﴾ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال﴿: وقول االله تعالى 

  .٢وتتركهم عن شمالها ،وتقطعهم ، وتجاوزهم 

  .ما سلفت من إحسان ومن إساءة : والقرض 

  .إذا أثنى كل منهما على صاحبه : وهما يتقارضان الثناء 

  .يتجازى به الناس فيما بينهم فهو من القروض وكل أمر 

أي طلبت منه : واستقرضت من فلان  . ما تعطيه غيرك من مال لتقضاه: والقرض 

  ٣أي أخذت منه القرض : واقترضت منه  .القرض فأقرضني 

  :تعريف القرض اصطلاحاً 

.  بدله ويردل لمن ينتفع به دفع ما: أنه  عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على

  :وبيان ذلك على النحو الآتي 

  :  تعريف الحنفية

  )).عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله((هو :٤جاء في تنوير البصائر 

  .ما تعطيه من مثلي لتتقاضى مثله :٥وجاء في رد المحتار

  

                                                            
 . ١٧:من الآية ، سورة الكهف  ١
 . ٥/١٤٢تفسير ابن آثير :انظر  ٢
مجمل اللغة له ،  ٧٢-٥/٧١معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ، ١١٠٢-٣/١١٠١ح للجوهري الصحا:  ينظر٣
 . ٥٠٢أساس البلاغة للزمخشري ،  ٤/١٥٤
  .٥/١٦١ومعه شرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، للتمرتاشي  ٤
 .بتصرف ٥/١٦١لابن عابدين ومعه تنوير الأبصار للتمرتاشي والدر المختار للحصكفي  ٥
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  : تعريف المالكية

  .مخالف له لا عاجلال في عوض غير دفع متمو القرض :١جاء في حدود ابن عرفة

به آخذه ثم يرد  دفع المال على وجه القربة الله تعالى لينتفع: وجاء في كفاية الطالب الرباني

  .٢ له مثله أو عينه

  :  تعريف الشافعية

  . تمليك الشيء برد بدلههو  :٣جاء في اية المحتاج

  . تمليك شيء على أن يرد مثله: ٤وجاء في فتح المعين

  : تعريف الحنابلة

  . إلى الغير لينتفع به ويرد بدله دفع المال: ٥جاء في المبدع

  . إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدلهدفع مال : ٦في الإقناعو

  
                                                            

فواكه الدواني ال ، ٥/٢٢٩ح الخرشي على مختصر خليل شر: ينظر ،  ٤١٣بن عرفة مع شرحه للأنصاري ود احد ١
، أبو عبداالله محمد بن محمد بن عرفة الورعمي : ابن عرفة هو و. ،  ٣/٢٢٢حاشية الدسوقي ،  ٢/١٣٣للنفراوي 

، في فقه المالكية )) المختصر الكبير: ((مؤلفاته من . مولده ووفاته فيها ، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره 
  .هـ ٨٠٣سنة _ رحمه االله_توفي . في التعاريف الفقهية )) الحدود((و

 .٧/٤٣والأعلام للزركلي ، )٨١٧(رقم ،  ٢٢٧شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف : ينظر 
 .٢/٢١٢لأبي الحسن مع حاشية العدوي  ٢
حاشيتاً قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج ، ٢/١١٧تاج للشربينيمغني المح:  وينظر ،٤/٢١٩للرملي  ٣

 . ٢/٢٥٧الطالبين 
 .٢٣١للمليباري  ٤
 .٥/٣٦الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم ،  ٥/١٢٣الإنصاف للمرداوي : نظر يو. ٤/٢٠٤لابن مفلح  ٥

 .  ٢/٨١غاية المنتهى لمرعي الكرمي : وينظر .  ٢/١٤٦للحجاوي  ٦
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  :الموازنة بين التعريفات 

    .  تمليك الشيء: وفي بعضها ، تمول دفع م: دفع المال أو : جاء في بعض التعريفات 

   والتعبير بالشيء أعم من . ولا شك أن المقصود من دفع المال وإنما هو تمليكه غير مؤبد

  .ومن شأن التعريف أن يكون جلياً ، ولكن المال أوضح في بيان المقصود ، المال 

وبدل القرض قد يكون . برد بدله: وفي بعضها ، برد مثله : وجاء في بعض التعريفات 

  .أصوب ؛لأنه أوسع فاستعمال بدله. لك يكون غير ذوقد ، مثلياً 

بينما أكثر هذه التعريفات لم ،  على وجه القربة: وفي آخر ،  إرفاقاً: وفي أحد التعريفات 

فيكون التعريف الذي ذكر ، والأصل أن القرض يكون عل وجه القربه . يذكر فيه ذلك 

ة بيان في التعريف ولو وهذا زياد . لينتفع به: وفي بعضها . جامع فيه قيد الإرفاق غير 

  .وأثبتها ؛ لأن فيها بياناً.حذف لم يضر 

  .دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله : ومما سبق يتبين أن الأولى تعريف القرض بأنه 
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الألفاظ ذات :المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة 

  .القراض ، الدين ، السلف : الصلة بالقرض هي 

  

  

  

  

  



 

34 
 

 :السلف  - ١

:  ويجيء السلف على معان : ((٢جاء في لسان العرب، ١القرض: معاني السلف من 

: أسلفته مالاً أي : يقال . كل عمل قدمه العبد : والسلف ،٣القرض والسلم: السلف 

  .٦))استقرض : أي ، ٥أنه استسلف من رجل بكراً ٤وفي الحديث ...أقرضته 

القرض  : أحدهما: ملات على وجهين وهو في المعا، الاسم السلف : ((٧وجاء في النهاية

والعرب ، وعلى المقترض رده كما أخذه ، الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر 

هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر  : والثاني.تسمي القرض سلفاً 

  )).ويقال له سلم دون الأول. وذلك منفعة للمسلف ، الموجود عند السلف 

وقد جاء ، السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد : ((٨وجاء في الجامع لأحكام القرآن

  )).في الحديث غير أن الاسم الخاص ذا الباب السلم ؛ لأن السلف يقال على القرض 

  .لأن السلف يصدق على القرض وعلى غيره ، فالسلف أعم من القرض 

                                                            
 ٢٤٧ي صزوالقرانين الفقهية لابن ج،  ٢/٧٢٧والكافي لابن عبد البر ، ٦/٤٠٩فتح القدير لابن الهمام : ينظر ١
 . ٦/٤٢٩والمغني لابن قدامة ، وذكر أن أهل الحجاز يسمون القرض سلفاً  ٢/١١٧ومغني المحتاج للشربيني ،
 ).سلف (مادة  ١٠٦٠وز آبادي صالقاموس المحيط للفير: وينظر ). سلف(مادة  ٩/١٥٨لابن منظور  ٢
: وينظر .  ٢/١٣٣الإقناع للحجاوي . عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في الس : السلم هو ٣

وروضة الطالبين للنووي ،  ١٩٥/ ٣والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ،  ٥/٢٠٩حاشية ابن عابدين 
٣/٢٤٢ . 
أخرجه مسلم في ، ...))أنه صلى االله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً : ((-رضي االله عنه–حديث أبي رافع  ٤

 . ٣/١٢٢٤صحيح مسلم ،)١٦٠٠(ديث رقم الح، من كتاب المسافاة ، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه 
: وينظر . ١/١٤٩النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير .بكرة : والانثى ، الفتي من الابل: البكر بالفتح  ٥

 . ٢٤٧والمطلع للبعلي ص،١/٨٤غريب الحديث لابن الجوزي 
  .٢/٣٩٠  غريب الحديث والاثرالنهاية في:ينظر  ٦
 .  ٢/٣٩٠لابن الأثير  ٧
 .٣/٢٤٥للقرطبي  ٨
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 :الدين  - ٢

   وقوله تعالى. استقرضت منه :ودنته ، أقرضته : دنته (( :يقال ، يأتي الدين بمعنى القرض 

فثبت بالآية وبما تقدم  . إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره: أي ، ١﴾ إذا تداينتم بدين ﴿

  .٢))القرض وثمن المبيع  : أن الدين لغة هو

وهناك أسباب أخرى ، ؛ لأن القرض أحد أسباب ثبوت الدين ٣والدين أعم من القرض

  .٤القرضغير 

ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في : ((وقد عرف الدين بتعريفات منها أنه 

  .٥))ذمته ديناً باستقراضه 

كان أحد  هو عبارة عن كل معاملة: حقيقة الدين : ((٦ومنها ما جاء في أحكام القرآن

، خر في الذمة نسيئة ؛ فإن العين عند العرب ما كان حاضراً العوضين فيها نقداً والآ

  )). والدين ما كان غائباً 

  

  

  

                                                            
 .٢٨٢من الآية ، سورة البقرة  ١
في )دين(مادة .  ١٣/١٦٧لسان العرب لابن منظور ،  ١٥٤٦القاموس المحيط ص: ظر وين.  ٧٨ص المصباح المنير ٢

 .الجميع 
 . ١٦١،  ٥/١٥٧ حاشية: ينظر  ٣
 .وما بعدها  ٤٦ص سات في أصول المدايناتدرا: ينظر  ٤
كام القرآن أح: ينظر . وهناك تعريفت أخرى وتفصيلات ليس هذا موضع بسطها .  ٥/١٥٧حاية ابن عابدين  ٥

 .٣/٣١٣كشاف القناع للبهوتي ، ٢/١٣١السلام  يز بن عبدقواعد الاحكام اعبد العز،  ١/٣٢٧لابن العربي 
 . ١/٣٣٧لابن العربي  ٦
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 :القراض  - ٣

وقد قارضت فلاناً قراضاً أي ، المضاربة : والقارضة : ((٢جاء في الصحاح، ١وهو المضاربة

. ))دفعت إليه مالاً يتجر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان والوضعية على المال 

وأصل . ٣بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر، عقد على شركة في الربح : فالقراض 

وذلك أن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة ، وهو القطع ، القراض مشتق من القرض 

  .وقطع له من الربح فيه شيئاً معلوماً ، من مال 

أي ، ئاً مقروضاً وخصت شركة المضاربة بالقراض ؛ لأن لكل واد منهما في الربح شي

  .٤مقطوعاً لا يتعداه

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

ين الفقهية نلقواا،  ٢/٦الاختيار للموصلي : ينظر . يسمي أهل العراق المضاربة ويسميه أهل الحجاز القرض  ١
 .٢٤٢ص

 . ٣/١١٠٢للجهري  ٢
منهاج الطالبين ، ٢٤٢الفقهية صالقوانين ،  ٣/٢٠٢الهداية ، ٢/١٣١القدوري مع شرحه اللباب  متن: ينظر  ٣

 .٢/٦٧الكافي ، ٦٤ص
  . ٢٦١المطلع ص،  ١/٣٠٦كام القرآن أح: وينظر . بتصرف  ١٦٤الوزاهر للأزهري ص ٤
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  :وفيه خمسة مباحث ، الفروق المتعلقة بالمقرض: الفصل الأول 

المقرض على المقترض كون القضاء في بلد آخر إن  اشتراطالفرق بين : المبحث الأول 

  .وما لم يكن لحمله مؤنه  ، مؤنهكان لحمل القرض 

المقترض زيادة على القرض مقابل وفاء القرض لعيال الفرق بين أخذ : المبحث الثاني 

  .وعدم أخذها  ، المقرض في بلد آخر

ومن لم تجر ، جرت العادة بالتهادي بينهما قبل القرض  االفرق بين م: المبحث الثالث 

بينهما العادة بالتهادي قبل القرض في جواز قبول الهدية للمقرض إذا صدرت من 

  .المقترض 

الفرق بين وليمة المقترض العامة ووليمته الخاصة من حيث جواز  :المبحث الرابع 

  .حضورها للمقرض إن دعاه لها 

الفرق في قرض الحلي بالنقد بين من قصد به الحيلة على الربا ومن لم : المبحث الخامس 

  .يقصد 
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المقرض على المقترض كون القضاء في بلد آخر إن  الفرق بين اشتراط: المبحث الأول 

  وما لم يكن لحمله مؤنه مؤنهكان لحمل القرض 

  :مستند الفرق 

) أو ( قرض ، ) تأجيل ( يجوز الإلزام بشرط ) ولا (((:ى ما جاء في مطالب أولي النه

؛ فيحرم ؛ ) جر نفع ( شرط ) أو ( ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد ) نقص في وفاء ( شرط 

أن ) أو ( مما أقرضه ) داره ، أو يقضيه خيرا منه أو أكثر ( المقترض ) أن يسكنه ( كشرط 

، ولحمله مؤنة ؛ لأنه عقد إرفاق وقربة ، فشرط النفع فيه يخرجه عن ) ببلد آخر ( يقضيه 

الصحيح جوازه ؛ لأنه مصلحة " : المغني " موضوعه ، فإن لم يكن لحمله مؤنة ، فقال في 

  .١))ضرر لهما من غير

  :الشرح 

السداد في بلد  يهببلد وشرط عل اًن أقرض شخصفرق فقهاء الحنابلة رحمهم االله تعالى بين م

 فمنعوه مؤنةوبينما لو كان لحمل القرض  ، فأجازوها مؤنةآخر إن لم يكن لحمل القرض 

  .وكل قرض جر نفعاً فهو رباً ، لأن القرض هنا جر نفعاً  ؛

المقرض على المقترض رد القرض في بلد محدد غير بلد  اشتراطحكم  :المسألة الأولى 

  . مؤنةالقرض إن كان لحمل القرض 

  

  

  

                                                            
  . ٣١٣ / ٨ مطالب أولي النهى ١
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  :اختلف الفقهاء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين 

وإذا اشترط  ، عدم صحة اشتراط قضاء بدل القرض في غير محل أخذه:  القول الأول

  . ٤والحنابلة ،٣والشافعية ،٢ومالكية ،١وبه قال الحنفية  فالعقد صحيح والشرط فاسد

إن هذا الشرط يعد محققاً فائدة للمقرض من : استدلوا على ما ذهبوا إليه بقولهم :  دليلهم

وقد  ، وتتمثل تلك الفائدة في إسقاط خطر الطريق ورفع مؤنة النقل عن المقرض، قرضه 

روى علي رضي االله عنه  فقد ، ى الرسول عليه السلام عن أية منفعة مترتبة على القرض

  ٥."كل قرض جر نفعاً فهو ربا" : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

أعطاني : "أا قالت _ رضي االله عنه_عبد االله بن مسعود  ةوكذلك روي عن زينب امرأ 

فجاءني : قالت  . خمسين وسق تمر بخيبر وعشرين شعير صلى االله عليه وسلم رسول االله

هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ههنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله : عاصم بن عدي فقال لي 

: فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال : قالت  . لا حتى أسأل عن ذلك : فقالت ، بخيبر

  .٦"فكيف بالضمان فيما بين ذلك ، لا تفعلي

وبه قال الإمام  .  غير بلد الاقتراضجواز اشتراط الوفاء ببذل القرض في:  القول الثاني

  .٧وشيخ الإسلام ابن تيمية ، في روايةأحمد 

                                                            
  . ٣٥ص  ١٣المبسوط ج : انظر  ١
  . ٢٠١ص ٣المدونة الكبرى ج : انظر  ٢
  . ٣٤ص ٤روضة الطالبين ج: انظر  ٣
  . ٢٤٠ص ٤المغني ج:  انظر  ٤
نصب الراية لأحاديث ،  ٦٠ص ٣تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج،  ٣٩ص ٣سبل السلام ج ٥

  .وفيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث ، الهداية 
  . ٣٥٢السنن الكبرى للبيهقي ص  ٦
 . ٥٣١ص ٢٩مجموع الفتاوى ج: انظر  ٧



 

40 
 

أن اشتراط الوفاء ببدل القرض في بلد آخر غير بلد القرض ليس فيه زيادة بقدر : دليلهم

  . ١وفيه مصلحة للطرفين فجاز كشرط الرهن ، أو صفة

  : الترجيح 

ن مثل هذا الشرط يعمل على تحقيق بأ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول يمكن مناقشة

 مصلحة وفائدة للمقرض من قرضه يتمثل في إسقاط خطر الطريق ورفع مؤنة النقل عن

بل تحقق مصلحة للطرفين بأن  ، ليست قاصرة على المقرض مصلحتهالقرض فإن هذا الأمر 

 :"ث وأما حدي ، يؤدي المقترض قرضه وأن يتسلم المقرض القرض في مكان تراضياً عليه

إن تسليم القرض في غير محل إقراضه منفعة جرها : م وقوله" كل قرض جر منفعة فهو ربا 

وذلك  ، فإن هذا الحديث لا يقوى على دفع القول القائل بالجواز ، ذلك القرض للمقرض

م به غير مسلم فاستدلاله _رضي االله عنها_وأما خبر زينب  ،٢لما ذكره المحدثون من ضعفه

وإنما عرض عليها والمقترض وهو   ، رط القضاء في بلد آخر ولم تطلبه أصلابه فهي لم تشت

  . المنتفع 

 ، لما فيه من مصلحة ومنفعة للطرفين . راه راجحاً في هذه المسألة القول الثانيأوالذي 

    .وهذا فضلاً على أنه لا يوجد ما يخالفه من نقل أو عقل 

المقرض على المقترض رد القرض في بلد محدد غير بلد  اشتراطحكم  :المسألة الثانية 

  . مؤنةالقرض إن لم يكن لحمل القرض 

  :ختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ا

                                                            
 .المرجع السابق : انظر  ١
  . ٣٩ص ٣تلخيص الحيبر في تخريج أحاديث الرفعي الكبير ج ٢



 

41 
 

رواية عن هو و ،١ابن تيمية وشيخ الإسلام ، وبه قال الإمام أحمد . الجواز:  القول الأول

  .٢ونقل عنه الكراهةالإمام مالك 

 رضي االله_ االله بن الزبير  استدل ايزون لاشتراط هذا الشرط بما روي عن عبد:  دليلهم

رضي _دراهم ثم يكتب لهم ا إلى مصعب بن الزبير  ةأنه كان يأخذ من قوم بمك"_ عنه 

عن ذلك فلم يرى _ رضي االله عنهما_فسئل ابن عباس  . منه هابالعراق فيأخذ_ االله عنه

الصحابة مع عدم إنكار  ممنوعاً لما تعامل به مثل هؤلاءفلو كان هذا الأمر .  ٣"به بأساً 

  .الآخرين لهذا التصرف 

 ،٥المالكيةو،٤وبه قال جمهور الفقهاء من الأحناف . عدم صحة اشتراطه:  القول الثاني

  . ٧والحنابلة ،٦والشافعية

 صلى االله عليه قال رسول االله: قالت _ رضي االله عنها_ما روي عن عائشة  :دليلهم 

من اشترط شرطاً ليس في  ، ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله"وسلم 

  .٨"شرط االله أحق وأوثق ، كتاب االله فهو باطل وإن اشترطوا مائة شرط 

ليس في كتاب االله فهو  -وهو اشتراط قضاء القرض في غير بلد القرض -وهذا الشرط

  .شرط باطل 
                                                            

  . ٢٩٤ص  ٢٩مجموع الفتاوى ج: انظر  ١
  . ٥٤٧ص ٤التاج والإكليل لمختصر خليل وامشه مواهب الجليل ج: انظر  ٢
  . ٣٥٢ص ٥السنن الكبرى للبيهقي ج: انظر  ٣
  . ٢٩٤ص ٣الفتاوى الهندية ج: انظر  ٤
  . ٢٦٣ص ١٢المهذب جاموع شرح : انظر  ٥
  .٢٩٣ص  ٤والتاج والإكليل لمختصر خليل امش مواهب الجليل ج  ٥٤٧ص ٥الذخيرة ج: انظر  ٦
  .٢٤٤ص  ٤المغني ج: انظر  ٧
منها كتاب الشروط باب الشروط ، الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بروايات متقاربة في مواطن كثير  ٨

 ٨وغيرهما وجامع الأصول ج، باب إنما الولاء لمن أعتق ، ومسلم في صحيحه في كتاب العتق ، في البيع وغيره 
 . ٩٤ص
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السفتجات " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  جابر بن سمرة قال وكذلك ما روى 

  . ١"حرام 

وفاء القرض للمقرض في غير : وهي . نص الحديث على تحريم السفتجة : وجه الدلالة 

  .بلد القرض 

  :الترجيح 

وهو حديث _ رضي االله عنها_إن القائلين بمنع السفتجة قد استدلوا بحديث عائشة : أولا

فالمقصود من الشرط الباطل هو الشرط الذي يحل  ، التراع لاستدلال به في محلا لا يصح

أو كان شرطاً لا يتلائم ولا يتوافق  ، وباطل ممنوعهذا باتفاق ، حراماً ويحرم حلالاً 

فهو شرط لا  ، واشتراط السفتجة ليس من هذا القبيل، وهو ممنوع أيضاً ، وحقيقة العقد 

  .ولا يحرم حلالاً ولا يتنافى مع حقيقة عقد القرض  حراماً يحل

فقد جاء في نصب ، فإنه لم تثبت صحته " السفتجات حرام: "أما استدلالهم بحديث :ثانياً 

ابن الجوزي في الموضوعات من طريق بل ذكره ، أن البخاري والنسائي ضعفاه : الراية 

  .ابن عدي 

البيهقي قيدها بما إذا لم تكن المنفعة  الإماميزين بأن أما اعتراض المانعين على أدلة ا: ثالثاً 

فإنه يجاب عليه بأن قول الإمام البيهقي كان مبنياً على الاحتمال مما يضعف ، مشروطة 

فإن صح ذلك عن عبد االله بن الزبير وعن ابن عباس :"قال البيهقي ،  الاستدلالمعه 

  . "ذا كان ذلك بغير شرطإ_ واالله أعلم_فإنما أرادوا _ رضي االله عنهما_

   
                                                            

وضعفه عن ، ل وأعله بعمر بن موسى بن وجيه أخرجه ابن عدي في الكام، نصب الراية لأحاديث الهداية  ١
ومن طريق ابن عدي رواه ابن ، ووافقهم وقال إنه في عداد من يضع الحديث ، وابن معين ، والنسائي ، البخاري 

  .  ٦٠ص  ٤ونقل كلامه ج، الجوزي في الموضوعات 
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الفرق بين أخذ المقترض زيادة على القرض مقابل وفاء القرض لعيال :المبحث الثاني 

  .المقرض في بلد آخر وعدم أخذها

  :مستند الفرق 

رجلا ( النفقة : ؛ أي ) كإرساله نفقة لعياله ، فأقرضها (: (جاء في مطالب أولي النهى 

  .١))بذلك ، إذا لم يأخذ عليها شيئا زائدا عنها؛ فلا بأس ) ليوفيها لهم 

  :الشرح 

فيما لو اشترط المقرض على المقترض الوفاء لعياله في بلد  رحمهم االله فرق فقهاء الحنابلة

المقترض زيادة على القرض من أجل بين ما لو أخذ  . آخر غير البلد الذي أقرضه فيه

  .  لو لم يأخذ المقترض الزيادة على ذلك   ماوبين ، إيصاله إلى البلد الذي فيه عيال المقرض

 ، لو أقرض شخص آخر مالاً وشرط عليه أن يوفيه لعياله في بلد آخر :المسألة الأولى 

  .فطلب المقترض زيادة مقابل الوفاء لعياله في البلد الآخر 

ويتضح ،  عقد الإجارة : والثاني ، عقد القرض: الأول  ، نهذه المسألة اجتمع فيها عقدا

فلما  . اشتراط المقرض على المقترض تسليم القرض لعيال المقرض في بلد آخر من خلال

وقد اتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى  ، كانت الزيادة هي في مقابل هذا التسليم كانت إجارة

  .٢في عقد واحد على عدم جواز الجمع بين عقدي القرض والإجارة

  

                                                            
  . ٣١٦/ ٨مطالب أولي النهى  ١
 .  ٨٠ / ٦فتح القدير ،  ٤٠ / ١٤المبسوط ،  ٣٣٤/ ٦ المغني،  ١٦٢/ ٢بداية اتهد   : انظر٢
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  :دليلهم 

لترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ عن ما روى أبو داود وا

حديث حسن : قال الترمذي   "أنه ى عن بيع وسلف"النبي صلى االله عليه وسلم 

  .١صحيح

وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربا في " :  جاء في إغاثة اللهفان

  .٢"والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع السلف بأخذ أكثر مما أعطى ، 

شخص آخر مالاً وشرط عليه أن يوفيه لعياله في بلد  لو أقرض حكم ما:المسألة الثانية 

  .ولم يطلب المقترض زيادة مقابل الوفاء لعياله في البلد الآخر  ، آخر

المندرجتين تحت المبحث الأول من الحكم في هذه المسألة مبني على التفصيل في المسألتين 

وإن لم يكن لحمل  ، فيرجع للمسألة الأولى مؤنهفإن كان لحمل القرض  . الفصل الأول

   .  فيرجع للمسألة الثانية مؤنهالقرض 

  

  

  

  

                                                            
؛ نيل الأوطار ج  ١٤٤ص ٥للخطابي ج، للمنذري ؛ ومعلم السنن ، ؛ مختصر سنن أبي داود ٦٥٧ص  ٢الموطأ ج ١
  .٣٩ص  ٤؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ١٧٩ص ٥
  . ٣٦٣ص  ١لابن القيم ج ٢
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ومن لم تجر ، الفرق بين ما جرت العادة بالتهادي بينهما قبل القرض  :المبحث الثالث 

القرض في جواز قبول الهدية للمقرض إذا صدرت من  بينهما العادة بالتهادي قبل

  المقترض

  :مستند الفرق 

؛ بأن ) فيه نفع ( شيئا : ؛ أي ) ما ( مقترض ) وإن فعل ( (:  جاء في مطالب أولي النهى

احتسابه من دينه ، أو ( مقرض ) قبل الوفاء ولم ينو ( أهدى له هدية ، أو عمل له عملا 

بين المقرض : ؛ أي ) لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما ( ؛  عليه) مكافأته ( لم ينو ) 

إذا أقرض { : ؛ لحديث أنس مرفوعا ) قبل قرض ( بذلك الفعل : ؛ أي ) به ( والمقترض 

أحدكم ، فأهدى إليه أو حمله على الدابة ؛ فلا يركبها ، ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى 

  ١)}بينه وبينه قبل ذلك 

  :الشرح 

بين رحمهم االله فرق فقهاء الحنابلة  . دية المقترض للمقرض قبل وفاء القرضفيما يتعلق 

ففي هذه الحالة  : إن كانت قد جرت العادة بالتهادي بين المقرض والمقترض قبل القرض

دي أما إن لم تجر العادة بالتها ، أجازوا أخذ الهدية للمقرض ولو لم يحتسبها من القرض

إلا أن  ، ففي هذه الحالة فقد منع فقهاء الحنابلة قبول المقرض لهدية المقترض :ا بينهم

  .يحتسبها له من مقدار القرض 

                                                            
  . ٣١٧ص ٨مطالب أولي النهى ج ١
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 احكم قبول المقرض هدية المقترض إذا كانت العادة جارية بالتهادي بينهم:المسألة الأولى 

  .قبل القرض 

  : أقوال  الفقهاء في هذه المسألة علىاختلف 

  :للحنفية القول الأول 

لكن الأفضل أن يتورع عنها إذا علم أنه إنما  ، لهدية المقترضقالوا بجواز قبول المقرض 

  .أما إن علم إعطاءه إياه لا من أجل القرض فلا يتورع عن القبول  ، أعطاه لأجل القرض

وفي المحيط ولا بأس دية من عليه القرض والأفضل أن يتورع إذا "جاء في البحر الرائق 

أنه إنما يعطيه لأجل القرض أو أشكل فإن علم أنه يعطيه لا لأجل القرض بل لقرابة أو  علم

   .١"صداقة بينهما لا يتورع وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود والسخاء جاز

  .  للمالكية :القول الثاني 

    قالوا يحرم على المقرض قبول هدية المقترض إذا علم أن الغرض من الهدية هو تأخير

وإن لم تكن قائمة وجب رد مثلها إن ، فإن كانت الهدية قائمة وجب ردها ، القضاء 

فله ، أما إذا لم يقصد المقترض ذلك وصحت نيته ، وقيمتها إن كانت قيمية ، كانت مثلية 

  . ٢أن يهدي المقرض

وضبط المالكية هذه المسألة بأن هدية المقترض حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل 

إلا أن ،  الاقتراضفإا لا تحرم حينئذ حالة ، وعلم أا ليست لأجل الدين ،  الاقتراض

  .  ٣فإا لا تحرم، من صهارة أو جواز أو نحو ذلك ، يحدث موجب للهدية بعد المداينة 

                                                            
 .٢٠٣ / ٣؛ وينظر الفتاوى الهندية  ١٣٣ / ٦لابن نجيم  ١
  . ٥٤٦/ ٤مواهب الجليل  ، ٣٥٩ / ٢الكافي  : انظر ٢
  . ٢٢٧ / ٥الزرقاني على خليل  : انظر ٣
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  .للشافعية :الثالث القول 

: قال الماوردي ، قالوا لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو في الربوي 

  .١والتتره عنه أولى قبل رد البدل

  .للحنابلة : القول الرابع 

لأنه لم يجعل تلك ، جواز قبول الهدية إذا كانت جرت العادة بينهما بالتهادي قبل القرض 

فأشبه ما لو لم ، ولا إلى استيفاء القرض منه ، قرض ولا وسيلة إليه الزيادة عوضاً في ال

  .يكن هناك قرض 

  :دليلهم 

 قال رسول االله صلى االله عليه : استدلوا بما روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

فلا يركبها ولا يقبله ، فأهدى إليه أو حمله على الدابة ، إذا أقرض أحدكم قرضاً " : وسلم

  .٢"أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك إلا. 

روى ابن سيرين أن عمر رضي االله عنه أسلف أبي بن كعب رضي االله واستدلوا كذلك بما 
        شرة آلاف درهم ، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم ع عنه

      ثمرة ، وأنه لا حاجة  لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم: يقبلها ، فأتاه أبي ، فقال 
  .لنا ، فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل 

                                                            
  . ٣٧ / ٤روضة الطالبين ،  ٢٢٥ / ٤اية المحتاج ،  ١١٩ / ٢مغني المحتاج  : انظر ١
 .أن في إسناده ضعيفاً ومجهولاً ) ٢/٤٨(ج وذكره البوصيري في مصباح الزجا) ٢/٨١٣(أخرجه ابن ماجه  ٢
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فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض ، فلما تيقن أا ": قال ابن القيم 

  .١"ليست بسبب القرض قبلها ، وهذا فصل التراع في مسألة هدية المقترض

  .٢الهدية غير المشروطة من المقترض إلى المقرضوعن الإمام أحمد رواية بجواز 

بالتهادي قبل  احكم قبول المقرض هدية المقترض إذا لم تجر العادة بينهم: المسألة الثانية  

  .القرض 

اقدين ا يتعلق بجريان العادة بين المتعلم هم من تطرقرحمهم االله  ٤والحنابلة ،٣فقهاء المالكية

  . بالتهادي

 . أنه يجوز للمقرض أخذ هدية المقترض إن كانت العادة جارية بينهما بالتهادي : افقالو

  .٥ومثل المالكية لذلك بالمصاهرة وااورة ونحوها

  : دليلهم 

   قال رسول االله صلى االله عليه : استدلوا بما روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

فلا يركبها ولا يقبله ، حمله على الدابة فأهدى إليه أو ، إذا أقرض أحدكم قرضاً ":وسلم 

  .٦"إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. 

روى ابن سيرين أن عمر رضي االله عنه أسلف أبي بن كعب رضي االله واستدلوا كذلك بما 
شرة آلاف درهم ، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم ع عنه

                                                            
 . ١٥٠ص  ٥ذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود ج  : انظر ١
 . ٢١٠ص  ٤المبدع ج: انظر  ٢
  . ٥٤٦ / ٤مواهب الجليل ،  ٣٥٩ / ٢ الكافي: انظر  ٣
  . ٢١٠ / ٤المبدع ،  ٣٠٥ / ٣شاف القناع ك،  ٢٢٧ / ٢هى الإرادات تمن: انظر  ٤
  . ٢٣٠ / ٥الخرشي ،  ٢٢٧ / ٥الزرقاني على خليل  : انظر ٥
 .أن في إسناده ضعيفاً ومجهولاً ) ٢/٤٨(وذكره البوصيري في مصباح الزجاج ) ٢/٨١٣(أخرجه ابن ماجه  ٦
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لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة لنا ، :  يقبلها ، فأتاه أبي ، فقال
  .فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل 

فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض ، فلما تيقن أا ": قال ابن القيم 

  .١"ليست بسبب القرض قبلها ، وهذا فصل التراع في مسألة هدية المقترض

ما لو كان إعطاء المقترض الهدية  : وهو ،اً فأوردوا تفصيلاً آخر ٢الحنفيةأما فقهاء و 

  بأن المقرض يتورع عن  : فقالوا ، وما لو لم يكن من أجله ، للمقرض من أجل القرض

  . فلا ينبغي له التورع عن قبول الهدية : وأما في الثانية ، الأولى

بل ،  فلم يوردوا هذا التفصيل:  ٤ووافقهم الإمام أحمد في رواية ٣وأما فقهاء الشافعية

 ، أم أجازوا أخذها إذا لم تكن مشروطة من قبل المقرض: وهو  ، حكماً مجملاً أعطوا

  .إذا كانت مشروطة من قبله  وحبذوا التراهة عنها

  :الترجيح 

بين  م بالعادةربطوا الحكالراجح واالله اعلم هو ما ذهب له فقهاء المالكية والحنابلة حيث 

وإن لم  ، لعادة جارية بينهما بالتهادي قبل عقد القرض فأجازوهافإن كانت ا ، المتعاقدين

  .تكن قد جرت بينهما قبله فمنعوها 

  

  

  

                                                            
 . ١٥٠ص  ٥انظر ذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود ج  ١
  . ٢٠٣ص  ٣الفتاوى الهندية ج ٢
  . ٢٢٥ص  ٤واية المحتاج ج،  ١١٩ص  ٢انظر مغني المحتاج ج ٣
  . ٢١٠ص  ٤انظر المبدع ج  ٤
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جواز من حيث  الخاصةالفرق بين وليمة المقترض العامة ووليمته :المبحث الرابع 

  حضورها للمقرض إن دعاه لها

  : مستند الفرق 

فإن استضافه مقترض حسب له مقرض ما أكل عنده (( : مطالب أولي النهىما جاء في 

يحسب له أو كافأه عليه إن لم تجر العادة بينهما به قبل القرض ويتجه ولا ، قبل الوفاء نصاً 

       ودعاً المقرض ، ككون المقترض عمل وليمة عرس ، ما أكل عنده من ضيافة واجبة 

فإنه يطيب له أكله بلا احتساب ولا ، فقدم له طعاماً ، وكان في قرية ومر عليه ، إليهما 

القرض في الدعوات : أي ، كما يأتي في الأطعمة وهو متجه يؤيده قوله وهو ، نية مكافأة 

  ١  ))كغيره ممن لا دين عليه ، إذا فعل المقترض وليمة أو عقيقة ونحوها 

  : الشرح 

هم االله تعالى فرقوا بين دعوة المقترض للمقرض لوليمته بين ما إذا كانت أن الحنابلة رحم

وبين ما  ، تلك الوليمة عامة وليست خاصة للمقرض فأجازوا للمقرض تلبيت تلك الدعوة

     وقد مثلوا للوليمة العامة  ، إذا كانت تلك الوليمة خاصة للمقرض فمنعوا من إجابتها

  .ا التقرب للمقرض وللخاصة ما يقصد ، العقيقة ب

  .بة المقرض وليمة المقترض العامة حكم إجا: المسألة الأولى

                                                            
  . ٣١٨ص  ٨مطالب أولي النهى ج ١



 

51 
 

 ، رحمهم االله تعالىلم أجد من خلال بحثي أحداً تطرق لهذه المسألة سوى فقهاء الحنابلة 

على ما قالوه في مسألة  قولاً والشافعية في هذه المسألة ، ويمكن أن يخرج لفقهاء المالكية

  .بجامع أن المانع في المسألتين خشية المحاباة  ، ليمة أحد الخصومحضور القاضي و

        أن إجابة المقرض لوليمة المقترض العامة : في هذه المسألة  ١رأى فقهاء الحنابلة

  .العقيقة  ومثلوا لها بوليمة العرس وكذلك و، جائزة 

 ،مال محاباة من جانب المقرض ضعيف أن الوليمة إذا كانت عامة فإن احت:  دليلهم

  .خلاف ما لو كانت خاصة 

والشافعية في هذه المسألة قول على غرار ما قالوه في حق  ، ويمكن أن يخرج لفقهاء المالكية

  .إذا كانت عامة  هواز حضورفإم يرون ج، القاضي إذا دعي إلى وليمة أحد الخصوم 

أي طعام يجتمع له الناس فالمراد ) وليمةوحضور "( : جاء في الشرح الكبير للدرديري

  .٢"فإنه يجب بشروطه) إلا النكاح: (الوليمة اللغوية بدليل قوله

نص الشافعي رحمه االله أنه لا بأس " : وجاء أيضاً في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

بالاستمرار وتكره إجابته إلى دعوة اتخذت لأجل القاضي خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم 

ولا يكره إلى ما اتخذ للجيران وهو منهم أو للعلماء ودعي فيهم واعلم أن إجابة غير وليمة 

  .٣"العرس من الدعوات مستحبة

في أن والشافعية  ، نابلة مع ما خرج لفقهاء المالكيةوذا التخريج يتفق قول فقهاء الح 

  .الوليمة إذا كانت عامة فللمقرض حضورها 

                                                            
  . ٣١٨ / ٨مطالب أولي النهى  : انظر ١
 . ١٤٠ / ٤ الشرح الكبير  ٢
 . ١٤٠ / ٤ في حل ألفاظ الإقناع ٣
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  .حكم إجابة المقرض دعوى المقترض إن كانت خاصة :  المسألة الثانية

ويمكن أن يخرج  ، لم أجد من خلال بحثي أحداً تطرق لهذه المسألة سوى فقهاء الحنابلة

ما قالوه في مسألة حضور القاضي  غرار علىقولاً لفقهاء المالكية والشافعية في هذه المسألة 

  .خشية المحاباة  هو بجامع أن المانع في المسألتين ، وليمة أحد الخصوم

رض لوليمة المقترض أن إجابة المق : في هذه المسألة رحمهم االله تعالى ١رأى فقهاء الحنابلة

   .جائزة  كانت خاصة غير إذا

وهي كذلك من القرض  ،لأن المقترض ما فعل ذلك إلا طلباً لمحاباة المقرض  : دليلهم

  .٢ الذي جر نفع وهو محرم

في هذه المسألة قول على غرار ما قالوه في  ، والشافعية ، ويمكن أن يخرج لفقهاء المالكية 

وليمة يرون جواز حضور القاضي لا فإم ، حق القاضي إذا دعي إلى وليمة أحد الخصوم 

  . خاصةأحد الخصوم إذا كانت 

أي طعام يجتمع له الناس فالمراد الوليمة اللغوية ) وحضور وليمة"( : جاء في الشرح الكبير

  .٣"إنه يجب بشروطهف) إلا النكاح: (بدليل قوله

                                                            
  . ٣١٨ / ٨مطالب أولي النهى : انظر  ١
 المرجع السابق:  انظر  ٢
 . ١٤٠ / ٤ الشرح الكبير ٣



 

53 
 

نص الشافعي رحمه االله أنه لا بأس " : وجاء أيضاً في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

بالاستمرار وتكره إجابته إلى دعوة اتخذت لأجل القاضي خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم 

ولا يكره إلى ما اتخذ للجيران وهو منهم أو للعلماء ودعي فيهم واعلم أن إجابة غير وليمة 

  .١"العرس من الدعوات مستحبة

 والشافعية في أن ، نابلة مع ما خرج لفقهاء المالكيةوذا التخريج يتفق قول فقهاء الح 

  .للمقرض حضورها ليس ف خاصةالوليمة إذا كانت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 . ١٤٠ / ٤ قناع في حل ألفاظ أبي شجاعالإ ١
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الفرق في قرض الحلي بالنقد بين من قصد به الحيلة على الربا ومن لم  :المبحث الخامس 

  يقصد

  :مستند الفرق 

كقرض حلي ، ويتجه وإلا أن يكون القرض حيلة على الربا( : جاء في مطالب أولي النهى

  . ١)فلا يصح ذلك وهو متجه ،بنقد يقصد بيعه به 

  : الشرح 

إما أن يقصد المقترض من اقتراضه الحلي بالنقد مجرد  : ناله حالت الحلي بالنقد أن قرض

أو يكون لا يقصد من اقتراض الحلي بالنقد مجرد النقد  ، النقد فيكون عمله حيلة على الربا

والحنابلة عليهم رحمة االله فرقوا  ، يقصد التحايل على الربابل يقصد الحلي ذاته فهذا ليس 

  .فحرموا الأولى وأجازوا الثانية : بين الصورتين 

  . اقتراض الحلي بالنقد بقصد الحيلة على الربا: المسألة الأولى 

 ، اقتراض الحلي بالنقد إذا كان حيلة على الربارحمهم االله تعالى على تحريم  اتفق الفقهاء

وابن عبد  ٢منهم ابن المنذر ، غير واحد من أهل العلم على هذه المسألة وقد نقل الإجماع

                                                            
  . ٨/٣٠٣مطالب أولي النهى  ١
 . ٥٤٧الإجماع لابن المنذر  : انظر ٢
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امرأة باعت أسورة " : جاء في مجموع الفتاوى ، االله تعالى موشيخ الإسلام رحمه ١البر 

إذا بيعت بذهب أو فضة إلى : جل معين، هل يجوز أم لا؟ فأجابذهب بثمن معين ، إلى أ

أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة ، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية ، أو رد بدلها إن 

  .٢"كانت فائتة 

  

  .الحلي بالنقد من غير قصد الحيلة على الربا  اقتراض :المسألة الثانية 

  :هذه المسألة على قولين اختلف الفقهاء رحمهم االله تعالى في 

وأبي حنيفة وأختاره ، مالك  الإمامأنه لا يجوز قرض الحلي بالنقد وبه قال :  القول الأول

وذلك ،  وعليه جرت الفتوى لهيئة كبار العلماء وابن القيم رحمهم االله تعالى الإسلامشيخ 

  .٣للأشياءأا أثمان وقيم : الثمنية أي هو لأن تعليل الربا في الذهب والفضة 

أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة  جواز قرض الحلي بالنقد وبه قال : القول الثاني

  .٤الشيخ السعدي والشيخ يحيى أمان والشيخ علي الهندي  والصنعاني و

  :دليلهم 

  : ومما يستأنس به لهذا القول ، أن الأمر لا يخلو من أحد احتمالين

إما أن تكون علة الذهب والفضة هي الثمنية ، فيخرج الحلي، لأنه ليس ثمناً، وإنما ) ١(

  . سلعة كغيره من السلع

وعلى ذلك فإن  –وهي علة قاصرة ضعيفة  –وإما أن تكون العلة كونه ذهباً أو فضة ) ٢(
                                                            

 . ١٩٢ / ١٩الاستذكار  : انظر ١
 . ٤٢٥ / ٢٩الفتاوى  ٢
  . ١٢٧-١٢٥  والورق النقدي للمنيع،  ٢٢٢ -٢١٢ / ١لة البحوث مج،  ٤٧٤ - ٤٧٠ / ٢٩الفتاوى   : انظر ٣
  .  ٢٠٩ / ١مجلة البحوث ،  ٢٢٩ -٢١٣الفتاوى  : انظر ٤



 

56 
 

  .  الورق النقدي ليس ذهباً ولا فضة قطعاً

  . خرج عن الثمنية  فإما ألا تحقق العلة في الحلي ، لأنه

  . وإما ألا تتحقق في الورق النقدي؛ لأنه ليس ذهباً ولا فضة

  : الترجيح 

   .القائلين بجواز قرض الحلي بالنقد الراجح واالله اعلم هو ما ذهب له أصحاب القول الثاني 

  

  

  

  

  

  

   :الفروق المتعلقة بالمقترض وفيه أربعة مباحث : الفصل الثاني 

  .الفرق بين اقتراض اليسير وغيره فيمن لا يجد وفاء : المبحث الأول 

الفرق بين من اقترض لغيره بجاهه إن كان الغير معروفاً بالوفاء أو لم : المبحث الثاني 

  .يكن معروفاً به 

في أخذ العوض الفرق بين من  اقتراض لغيره بجاهه ومن ضمن غيره : المبحث الثالث 

  . على ذلك 
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المتعاقدان على ما يحرم اشتراطه وما لو  بين ما لو اشترط أو تمالأالفرق : المبحث الرابع 

  .لم يشترطا أو يتمالآ 

  

  

  

  

  الفرق بين اقتراض اليسير وغيره فيمن لا يجد وفاء :المبحث الأول 

  : الفرقمستند 

إلا الشيء اليسير ) ولا يقترض إلا ما يقدر أن يؤديه ( ( : ما جاء في مطالب أولي النهى

أحمد الشراء بدين ، ( الإمام ) وكره ( يتعذر مثله عادة ؛ لئلا يضر بالمقرض ، الذي لا 

  ١))اليسير( الشيء ) ولا وفاء عنده إلا 

  : الشرح 

        جواز أن يقترض الشخص إذا كان يقدر أن يؤدي ما  الأصل عند فقهاء الحنابلة

          لأنه تغرير  ، ه فالقرض في حقه محرممن كان لا يقدر أن يؤدي وأما ، اقترضه

  .إذا كان القرض يسير ما واستثنوا من ذلك  ، بالمقرض

  .من لا يقدر على الوفاء  اقتراضحكم  :المسألة الأولى 

                                                            
 . ٢٩٩/ ٨مطالب أولي النهى  ١
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والحنابلة رحمهم االله  ، لم أجد من خلال بحثي أحداً تطرق لهذه المسألة سوى فقهاء المالكية

  .تعالى 

رحمهم االله تعالى على منع المقترض من القرض إذا كان لا  والحنابلة ، اتفق فقهاء المالكية

وإتلاف لماله فمنعوا من  ، وذلك لأن في اقتراضه مال غيره تغرير بالمقرض. يستطيع الوفاء 

  .ذلك خشية الإضرار بالمقرض 

وأما غير الملي الذي لا وفاء عنده فلا إشكال في أنه لا يجوز أن  "جاء في البيان والتحصيل 

  .١"ف منهايستسل

   ٢"ولا يقترض إلا ما يقدر أن يؤديه  " : في مطالب أولي النهى أيضاًوجاء 

   .إن كان القرض يسير حكم اقتراض من لا يقدر على الوفاء  :المسألة الثانية 

الحنابلة رحمهم االله و، ذه المسألة سوى فقهاء المالكية لم أجد من خلال بحثي أحداً تطرق له

  .تعالى 

  :والحنابلة رحمهم االله تعالى في هذه المسألة على قولين ، اختلف فقهاء المالكية 

فيمن أراد أن يقترض ولا يقدر على رقوا بين اليسير وغيره فلم يف للمالكية:القول الأول 

  .وإن كان ما أراد أن يقترضه يسيراً  ، فمنعوه من الاقتراض مطلقاً ، الوفاء

وأما غير الملي الذي لا وفاء عنده فلا إشكال في أنه لا  "نصه  جاء في البيان والتحصيل ما

  .٣"يجوز أن يستسلف منها

                                                            
 . ٢٢٣ / ٨ البيان والتحصيل ١
 . ٢٩٩ / ٨  مطالب أولي النهى ٢
 . ٢٢٣ / ٨البيان والتحصيل  ٣
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فأجازوا أن يقترض من لا  ، القرض اليسير وغيره فإم فرقوا بين للحنابلة: القول الثاني  

  .ومنعوه من القرض غير اليسير  ، يستطيع الوفاء القرض اليسير

إلا الشيء اليسير الذي ) ولا يقترض إلا ما يقدر أن يؤديه ( : ( جاء في مطالب أولي النهى

أحمد الشراء بدين ، ولا وفاء ( الإمام ) وكره ( لا يتعذر مثله عادة ؛ لئلا يضر بالمقرض ، 

  ١))اليسير( الشيء ) عنده إلا 

  

  

اً بالوفاء أو لم الفرق بين من اقترض لغيره بجاهه إن كان الغير معروف :المبحث الثاني 

  .يكن معروفاً به

  :مستند الفرق 

  ما أحب أن يقترض بجاهه : ( الإمام أحمد ) وقال ((: جاء في مطالب أولي النهى  

إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء ؛ لكونه تغريرا بمال : قال القاضي ) لإخوانه 

له وتفريج  المقرض وإضرارا به ، أما إن كان معروفا بالوفاء ؛ فلا يكره ؛ لأنه إعانة

  ٢)لكربته

  : شرحال

  ض له معروفاًالاقتراض للغير بالجاه إذا كان المقتر رحمهم االله تعالى أجاز فقهاء الحنابلة 

لأنه إضرار وتغرير  ، أما إن لم يكن معروفاً بالوفاء فقد كره الحنابلة ذلك ، بالوفاء

  .بالمقرض 

                                                            
 . ٢٩٩/ ٨مطالب أولي النهى  ١
٢   
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  .حكم الاقتراض للغير بالجاه لمن هو معروف بالوفاء : المسألة الأولى

واختلفوا فيما ،  ١للغير بالجاه الاقتراضرحمهم االله تعالى في مسألة جواز  اتفق الفقهاء

  .يتعلق باشتراط الجعل عليه كما في المبحث الثالث من هذا الفصل 

  .٢"عشرة فهو جعالة لك علي  لو قال لغيره اقترض لي مائة و"  : جاء في مغني المحتاج

  .بالوفاءحكم الاقتراض للغير بالجاه لمن لم يكن معروف  :المسألة الثانية 

لم أفق من خلال بحثي على أحد من الفقهاء تطرق لهذه المسألة سوى فقهاء الحنابلة رحمهم 

  .االله تعالى 

إذا كان المقترض له غير معروف ، في مسألة الاقتراض للغير بالجاه  فقد رأى فقهاء الحنابلة

  .بالوفاء أنه لا يجوز 

وقال  ": جاء في الشرح الكبير ،  لماله وإضاعةقالوا أن في ذلك تغرير بالمقرِض  :دليلهم 

، لإخوانهأحمد إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني وقال ما أحب أن يقترض بجاهه 

قال القاضي إذا كان من يقترض له غيره معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض 

    .٣" به        وإضرارا

  

  

  

                                                            
 . ٣٢٠/ ٣كشاف القناع ، ٣٥٣/ ١٢الشرح الكبير  ، ٤٠٤/ ٥منح الجليل  ،٣/٢٢٤حاشية الدسوقي  : انظر ١
  .  ٣٦/ ٣مغني المحتاج  : انظر ٢
 . ٣٥٣ص  ٤الشرح الكبير لأبن قدامة ج  ٣



 

61 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

ن ضمن غيره في أخذ العوض الفرق بين من  اقتراض لغيره بجاهه وم:المبحث الثالث 

  . على ذلك

  :مستند الفرق 

؛ لأنه في ) بذل جعل على اقتراضه له بجاهه ( يجوز ) و (  (: جاء في مطالب أولي النهى 

 . ١))على ضمانه له ( يجوز بذل جعل ) لا ( مقابلة ما يبذله من جاهه فقط ، و 

  : شرحال

كما أجازوا كذلك أخذ صاحب الجاه جعلاً  ، أجاز فقهاء الحنابلة الاقتراض للغير بالجاه

لان عقد الضمان من عقود  ، على ضمانهإلا أم حرموا أخذ الضامن جعلاً  ، على جاهه

                                                            
  .٣١٢/  ٨مطالب أولي النهى  ١
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     على هففرقوا بين أخذ الجعل على الجاه وأخذ ، الإرفاق ولا يجوز أخذ الجعل عليها

  .فأجازوا الأول ومنعوا الثاني  ، الضمان

  .حكم أخذ الجعل مقابل الجاه فيمن أقترض لغيره بجاهه  :المسألة الأولى 

  :اختلف الفقهاء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين 

لو قال لغيره "  : وعدوه من قبيل الجعالة حيث قالوا، وقال به الشافعية :  القول الأول

  .١"اقترض لي مائة ولك علي عشرة فهو جعالة 

بجاهه لجاز  له حيث نصوا على أنه لو جعل له جعلاً على اقتراضه، وقال به أيضاً الحنابلة 

  .٢ذلك

  

  :دليلهم 

 .٣أن هذا من قبيل الجعالة على الأمر المباح - ١

 .لأن هذا المبلغ مقابل ما يبذله من جاهه فقط  - ٢

  هو إلا وأيضاً فليس ثمً منفعة للمقرض هنا ؛ لأن هذا الشخص المستقرض ما - ٣

يأخذ على أنه لو أقرضه من ماله هو لم يجز له أن  ولهذا نص بعض ايزين ،وسيط 

 .٤شيئاً

                                                            
  .  ٣٦ص ٣انظر مغني المحتاج ج ١
  . ٣٢٠ص ٣وكشاف القناع ج ٣٥٣ص ١٢انظر الشرح الكبير ج ٢
 . ٣٥٣/ ١٢الشرح الكبير  : انظر ٣
 . ٣٥/ ٣مغني المحتاج : انظر  ٤
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، والكراهة ، فقد تردد القول عندهم بين الجواز بإطلاق ، المالكية  وقال به :القول الثاني 

وإلا ، وبين التفصيل فإن كان ذو الجاه يحتاج نفقة وتعب وسفر فأخذ أجرة مثله جاز 

  .١القول بعض المالكية وقوى هذا ، حرم 

   من شفع لأخيه "ما جاء في قوله صلى االله عليه وسلم ، ومن الأدلة القوية على المنع  

  .٢"الرباء 

بأن ، ولا يسلم منه إلا القول بالتفصيل الذي ذكره المالكية ، وهذا دليل قوي قي المسألة 

  .يحمل الحديث على أخذ المال رد الجاه فقط 

  :  أعلم وذلك لما يأتي القول الثاني هو الراجح واالله :الراجح 

 .صراحة الحديث في التحريم  - ١

ففي القول بمنع أخذ الجعل رد الجاه ، أن في هذا القول مراعاة لجميع الأطراف  - ٢

وفي القول بجوازه مقابل ما يحتاج إليه حماية ، حماية للإحسان والشفاعة الحسنة 

 .لحق الشافع حتى لا يقع عليه ضرر 

      ولكنها تعود إلى أمر خارج ، أن هذه لا تعود إلى القرض ، وقد ذكر بعض الباحثين 

  .في القرض  لأن آخذ الجعل هنا ليس طرفاً ،٣وهو حكم أخذ الجعل على الجاه، عنه 

  .حكم أخذ الجعل مقابل الضمان في القرض : المسألة الثانية 

                                                            
 .  ٤٠٤/ ٥منح الجليل ، ٣/٢٢٤حاشية الدسوقي  : انظر ١
تاب ك، وأبو داود  ٤١٧ص٧انظر المسند ج) ٢٢٦٠٦(رقم ، أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي  ٢

قال عنه ، وفي مسنده القاسم  ٥١٩ص ٣ج:انظر سنن أبي داود ، باب في الهدية لقضاء الحاجة ، البيوع والإجارات 
وفيه مقال انظر عون المعبود ، مولاهم الشامي ، القاسم هو ابن عبدالرحمن الأموي : قال المنذر : في عون المعبود 

 . ٣٨٣ص ٢اود جانظر صحيح سنن أبي د: وحسنه الألباني  ٤٥٧ص ٩ج
 . ١٦٢ص المنفعة في القرض :انظر ٣
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  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

            تحريم أخذ الجعل على الضمان وبه قال جمهور الفقهاء من  :القول الأول 

  .٤والحنابلة ،٣والشافعية ،٢والمالكية ،١الحنفية

  :دليلهم 

  . الإجماع: الدليل الأول 

أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل ، " ففي الإشراف 

  .٥"لا تحل ولا تجوز 

  

  

  : نوقش 

بأن دعوى الإجماع هذه لا تصح ، فقد نقل في الحاوي الكبير عن إسحاق بن راهويه 
  . ٦قوله بجواز الضمان بجعل

  : ويجاب 

   : بأن ما نقل عن إسحاق ليس بظاهر الدلالة على المراد ، فنص عبارة الحاوي الكبير 
، فهذا يحتمل  "والضمان إن كان بشرط الجعل فاسد بخلاف ما قاله إسحاق بن راهويه  "

أن مراده فساد الشرط وصحة العقد ، خلافاً للجمهور الذين يرون فساد العقد والشرط 
معاً ، ويحتمل أن مراده جواز الجعل إن لم يكن مشروطاً ، وهذا ظاهر ما نقله عنه ابن 

                                                            
  . ٣٢ / ٢٠المبسوط : انظر  ١
  .  ٣٤١/ ٣حاشية الدسوقي : انظر  ٢
  . ٣٢٤ / ٣الأم : انظر  ٣
  . ٩١ / ٧المغني : انظر  ٤
 . ١٢٠/ ١الإشراف  ٥
  .   ٨/١٢١الحاوي الكبير : انظر  ٦
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واختلفوا في ثبوت  ": كى الإجماع على تحريم الحمالة بجعل قال المنذر ، فإنه بعد أن ح
ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق ، وقال : وقال أحمد في مسألة الكفالة .. الضمان على الشرط 

ما يعطيه عن طيب نفس من دون : فظاهره . ١ "ما أعطاه من شيء فهو حسن : إسحاق 
  .٢شرط 

  : الدليل الثاني 

ن أنه من عقود التبرعات ، فإذا شرط الضامن لنفسه حقاً خرج عن أن الأصل في الضما
  . ٣موضوعه ، فمنع صحته

  : نوقش من وجهين 

تبرعاً إنما يظهر حيث لا يثبت  "عدم التسليم بأن الضمان محض تبرع ، فكونه : الأول 
  . ٤ "الرجوع ، فأما حيث ثبت فهو إقراض لا محض تبرع

وعلى فرض التسليم بأن الأصل في الضمان أنه تبرع ، فإنه لا يمتنع شرعاً أن : الثاني 
لا يمتنع شرعاً أن  –وهي أساس التبرعات   –ينقلب بالتراضي إلى معاوضة ، فالهبة  

يتراضى الطرفان على قلبها إلى معاوضة ، كما في هبة الثواب ، والعارية يجوز فيها اشتراط 
ارة ، مع أن الأصل فيها أا تبرع بمنافع العين المعارة ، والوكالة العوض فتنقلب إج

  .٥والوديعة كذلك ، يصح فيها اشتراط العوض مع أا في الأصل عقود إرفاق 

  : الدليل الثالث 

أن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض من أبواب المعروف التي لا تفعل إلا الله تعالى 
  . ٦فكان أخذ العوض عليها سحت ، كأخذ الأجر على الصلاة والصيام ونحو ذلك 

                                                            
  .   ١/١٢١الإشراف  ١
  .   ٣٠٣أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص : انظر  ٢
  .   ٢/٤٤٨، الاختيار لتعليل المختار  ٢٠/٨، المبسوط  ٣/٢٣٤الأم : انظر  ٣
  .   ١٠/٣٦٠فتح العزيز  ٤
  . ٢/٢/١١٣٦بحث أحمد علي عبد االله ، مجلة امع  العمولة في مقابل خطاب الضمان  جواز أخذ الأجر أو:انظر ٥

  .   ٢/١١٢، جواهر الإكليل  ٣/٧٧، حاشية الدسوقي  ٢/١٦٠بلغة السالك : انظر  ٦
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  :  أوجهويناقش من 

أن القول بعدم جواز أخذ العوض عن المعروف والقرب فيه نظر ، فقد ثبت : الأول 
تراط الأجر على الرقية بالقرآن ، ونص أهل العلم على جواز أخذ الأجر في السنة جواز اش

على بعض الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة ، وأخذ الأجر على الشهادة وتغسيل 
  . ١الميت وتكفينه ، إلى غير ذلك من القرب 

يل أن قياس الضمان على القرض قياس مع الفارق ، لأن القرض قد دل الدل: الثاني 
على المنع من ابتغاء الأجر به ، فامتناع الأجر فيه لذاته ، أما الضمان فلا يمتنع أخذ الأجر 

  عليـه 

  . لذاته وإنما يمتنع إذا كان يؤول إلى القرض

أن قياس الضمان على الصلاة والصيام في عدم جواز أخذ الأجر غير سديد ، : الثالث 
على المكلف ، والتي يجب أن تكون خالصة الله فإن الصلاة والصيام من الواجبات العينية 

  . ٢تعالى ، أما الضمان فلا يجب على المسلم أن يضمن ديون الناس كلما طلب منه ذلك 

والذي يظهر أن الذي دفع فقهاءنا المتقدمين إلى اعتبار الضمان من الواجبات هو 
لفه إلا بضمان العرف المعتاد عندهم ، وهو كونه يبذل لمحتاج يستدين ولا يجد من يس

مليء ، فيضمنه الغني تفريجاً لكربته ، وتفريج الكربة عن المسلم من الواجب على أخيه 
 .٣المسلم ، وهذا هو الذي جعل بعض الفقهاء يعتبر أخذ الأجر على الضمان من الرشوة 

ولا شك أنه إذا خلا الضمان من هذه الصورة فلا يقول أحد إنه من الواجب ، فإنه الآن 
للأغنياء ولذوي الجاه فلم يلجئوا للضمان لسد فاقة أو دفع حاجة وإنما لتسهيل يبذل 

معاملام ومبادلام التجارية ، ولو بقي الضمان يقدم تطوعاً وتبرعاً لتعسر على كثير من 

                                                            
  .   ٢/٢/١١١٨المصري ، مجلة امع . د)) خطاب الضمان (( ،  ٧٠٠نظرية الضمان الشخصي ص : انظر  ١
 العمولة في مقابل خطاب الضـمان   جواز أخذ الأجر أو ، ١٠٨دى جواز أخذ الأجر على الكفالة  ص م :انظر  ٢

  .   ١١٣٦ص 
  .   ٢٠/٣٢المبسوط : انظر  ٣
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الناس في أيامنا هذه الحصول عليه ، وإن أمكنهم فقد لا يتوفر في الوقت المطلوب ، أو 
  . ١ينبغي أن يتغير الحكم الشرعي تبعاً لتغير العرف بالحجم المنشود ، ف

أن إطلاق القول بأن أخذ الأجر على الواجب محرم ، فيه نظر ، فقد ذكر أهل : الرابع 
الإرضاع ، : العلم مسائل متعددة يجوز فيها أخذ الأجر على الواجب العيني ، ومن ذلك 

ضاء والحرف حيث تعينت ، وحفظ وتعليم الفاتحة ، وإنقاذ الغريق ، والرزق على الق
  . ٢الوديعة وإن تعينت على شخص بعينه 

  : الدليل الرابع 

أن الأجر إنما يستحق شرعاً في مقابلة مال أو عمل ، وليس الضمان مالاً ولا عملاً ، 
  . ٣فيكون أخذه بسببه من أكل أموال الناس بالباطل 

  : نوقش 

حة مشروعة ، مشاة للمنافع التي تبذل بأن محض الالتزام فيه منفعة مقصودة ومصل "
في الوديعة والعارية والوكالة ، ولذلك صح كونه محلاً للعقد في الضمان والوديعة ، كما 

  : جاز مبادلته بالمال في كثير من الفروع والمسائل الفقهية ، ومن ذلك 

  .. جواز أخذ الأجر على محض الالتزام بالحفظ في الوديعة  -أ

الكية من جواز أخذ العوض المالي على صنوف من الالتزامات الجائزة ما قرره الم - ب
شرعاً ، ولو كان محلها ليس بمال ، كالتزام الزوج لزوجته أن لا يتزوج عليها مقابل جعل 

الخ ..ابل جعل على ذلك وجها مقوكالتزام الزوجة بعدم الزواج بعد موت ز يأخذه منها ،
"٤.  

                                                            
  .   ١١١٧المصري ص . د خطاب الضمان:انظر  ١
  .   ٧/١٠٠، تحفة المحتاج  ٧٢١الأشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر  ٢
  .   ٢/١٦٠، بلغة السالك  ٨/١٢١، الحاوي الكبير  ٣/١٥٤غمز عيون البصائر : انظر  ٣
  .   ١/٢٣٤فتح العلي المالك : انظر و،  ١٠٣دى جواز أخذ الأجر على الكفالة  ص م ٤
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وبعض الشافعية والمالكية أجازوا أخذ الأجر على الجاه ومن ذلك أيضاً أن الحنابلة 
  . ١مطلقاً ولو لم يكن فيه كلفة

  : الدليل الخامس 

  . أن اشتراط الأجر على الضمان من بيع الغرر 

تحمل عني بثمنها ، وهو مائة على أن : أن من اشترى سلعة وقال لرجل  : ووجه ذلك 
هل يفلس من تحمل عنه أو يغيب فيخسر مائة : أعطيك عشرة دنانير ، لم يدر الحميل 

  . ٢ العشرة  دينار ولم يأخذ إلا عشرة أو يسلم من الغرامة فيأخذ

  : نوقش 

ن المكفول به ، ولكنه عوض بأن هذا التعليل مقبول لو كان الأجر عوضاً عن الدي
  . ٣مقابل مجرد التزام الضامن بالدين المكفول به في ذمته 

بأن الأصل هو بقـاء الدين في ذمة المدين وقدرته على الوفاء ، : ويناقش أيضـاً 
وكونه يفلس أو يغيب أمر عارض ، ولا يعني ذلك أن الضامن خسر ماله ، بل يبقى ديناً 

اعتبار ذلك غرراً لكان الذي يبيع بيعاً آجلاً قد خاطر بماله في ذمة المدين ، ولو صح 
  . كالضامن 

  : الدليل السادس 

  . أن اشتراط الأجر في الضمان يؤول إلى قرض جر منفعة 

أنه في حال أداء الضامن للمضمون له يكون الضامن مقرضاً للمضمون ، : ووجه ذلك 
  . ٤زيادة على ما أقرضه وهو ربا فإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل ، فقد شرط له 

                                                            
، حاشـية   ٦/٣٦٥المحتـاج   ، تحفة ١٥٣، فتاوى النووي ص  ٢/٢٢٥، شرح المنتهى  ٤/٢٠٧الفروع : انظر  ١

  .   ٦/٢٣٩، المعيار المعرب  ٣/٢٢٤الدسوقي 
  .   ١/١٢١شرح مياره على التحفة  : انظر  ٢
  .   ١١٥ص  دى جواز أخذ الأجر على الكفالةم :انظر  ٣
  ، المغـني   ٣/٣٤١، حاشية الدسـوقي   ٦/٢٤٢، منحة الخالق على البحر الرائق  ٧/٤٠٥بدائع الصنائع : انظر  ٤

٦/٤٤١  .  
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  : نوقش 

بأن الضامن إنما ملك المال للمضمون له لا للمضمون ، ولهذا لا يصح تسمية الأخير 
  . ١مقترضاً من الضامن ، ولا اعتباره كذلك في الأحكام 

  : ويجاب 

ا أدى بأنه وإن لم يسلمه المال حقيقة ، فإنه نائب عنه في الأداء ، فيكون مديناً له بمثل م
  . عنه 

  : القول الثاني 

  . جواز أخذ الأجر على الضمان 

  . ٢وذهب إلى هذا القول بعض المتأخرين 

  :دليلهم

  : الدليل الأول 

أن الأصل في العقود والشروط الحل ، ولم يثبت عندهم ما يمنع من اشتراط الأجر على 
الضمان ، فضلاً عن أن الضمان عمل محترم ، يعزز من قيمة التزامات العميل المضمون ، 

  . ٣ويحتمل الضامن بسببه المخاطرة ، فكان حرياً أن يستحق الأجر ذا العمل 

  : وتناقش هذه الحجة 

نظر إلى الأحكام الشرعية ذا الاعتبار لكان المقرض أولى بالأجر من الضامن بأنه لو 

لأن المقرض قد تجشم المخاطرة فعلاً ، وبذل المال ، وعزز من التزامات المقترض أكثر 

مما يقدمه الضامن للمضمون ، لأن الضامن قد أبدى الاستعداد فقط ، أما المقرض فقد 

لقول لفقد تحريم الربا حجيته ، إذ كيف يحرم هذا المقرض باشر بالفعل ، فلو قيل ذا ا

                                                            
  .   ١١٦دى جواز أخذ الأجر على الكفالة  ص م : انظر  ١
  . الخفيف ، وعبد الرحمن عيسى ، وعبد الحليم محمود ، ونزيه حماد ، وغيرهم : منهم  ٢

  .   ١٣١، البنك اللاربوي في الإسلام ص  ٣٩٠الربا والمعاملات المصرفية ص  :انظر 
  . ينظر المراجع السابقة  ٣
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دي عن المضمون مالاً في الذي تخلى عن ماله ، ويسمح للضامن رد تعرضه لأن يؤ

وقد لا يؤدي ، فإن كان الضامن قد خاطر فالمقرض أشد خطورة ، وإن كان  المستقبل

الضامن قد عزز من إمكانيات المضمون فالمقرض قد عزز أكثر ، وإن كان الضامن قد 

عمل عملاً محترماً ، فالمقرض قد عمل ما هو أشد احتراماً ، ومع ذلك حرم عليه أخذ 

 إليها بالمعيار الشرعي ذا الاعتبار ، وإنما ينظر الأجر ، والأحكام الشرعية لا ينظر إليها

  . من الكتاب والسنة المستنبط 

  : الدليل الثاني 

 ": نـه قـال ما روت عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أ 

  .  ١ "الخـراج بالضمان 

بمقابلة أن الضامن يغرم في حال عدم تأدية المضمون ، فله أن يربح : ووجه الدلالة 

  . ذلك 

  : ويناقش 

بأن الاستدلال ذا الحديث في غير محله ، فإن موضوع الحديث العقود التي يكون فيها 

الضمان تبعاً لا أصلاً ، كمن اشترى دابة فإنه في مدة الخيار يضمنها ، وفي المقابل 

، وقد  يستحق منافعها أثناء تلك المدة ، فالضمان هنا تابع لعقد البيع ، وليس مقصوداً

  .  ٢يثبت مالا يثبت استقلالاً 

  : الدليل الثالث 

   أن تحريم الأجر على الضمان مبني على العرف ، فلذا ينبغي أن يتغير الحكم بتغير
العرف ، لأن أعمال التبرعات محكومة بالعرف لا بالنص ، بدليل انقلاب كثير من أعمال 

ان والضيافة ، فإذا كان الضمان الذي لا التبرعات إلى أعمال تؤدى بالأجر كالإمامة والأذ

                                                            
  .الحديث أخرجه أحمد وأهل السنن   ١
  .  ٢٣٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص  ٤/٢٧بدائع الفوائد : انظر  ٢
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يجوز أخذ الأجر عليه هو الضمان الشخصي المبني على الشهامة أو دفع الكرب عن الناس 
، فإن الضمان الصادر من المصرف ليس فيه من هذا المعنى شيء ، لأنه عمل يؤدى لفئة 

  . ١من رجال الأعمال وهم لا يطلبون شفقة ولا إحساناً 

  : ويناقش 

ن ما ذكر لا يغير من واقع الأمر شيئاً ، لأن الحكم الشرعي إذا لم يكن مرتبطاً بأ
بالعرف فإنه يبقى ثابتاً ، ولا يتغير بتغير العرف ، وتحريم الأجر على الضمان لا يستند إلى 

  . مجرد كونه معروفاً ، بل له من الأدلة ما تحكم ببقائه مع تغير العصور والأزمان 

إن القرض إذا كان بقصد الاستثمار ، وبذل لرجال : از أن يقال ولو صح ما ذكر لج
الأعمال في بناء المنشآت وتصميم المشاريع ، وخرج عن كونه استغلالاً للضعفاء 
والمساكين جاز أخذ الأجر عليه ، لأن الضمان والقرض سواء ، وأحسب أنه لو أجيز هذا 

  . لعرف لم يبق شيء من أحكام الشريعة إلا ويتغير مراعاة ل

  : الترجيح 

بالنظر في القولين السابقين فإن الذي يظهر أن إطلاق القول بجواز أخذ الأجر على 
الضمان أو بمنعه ، فيه نظر ، بل يصح إذا كان لا يؤول إلى القرض بمنفعة ، لأن أدلة المنع 
لم تسلم من المناقشة سوى الدليل السادس منها ، فإذا خلا اشتراط الأجر من هذا المحظور 

ما ذكره أهل العلم من جواز أخذ ثمن الجاه ، مع أن علل المنع : يؤيد ذلك فيجوز ، ومما 
من الأجر في الضمان متحققة فيه ، فهو من المعروف ، وليس عملاً ولا مالاً ، إلا أنه 
يفارق الضمان بكونه لا يؤول إلى القرض ، لأن صاحب الجاه لا يغرم ، بخلاف الضامن 

جماع المحكي في تحريم الأجر على الضمان ينبغي حمله على يغرم ، وهذا يبين أن الإ  فإنه 
  . ما إذا كان يؤدي إلى القرض بمنفعة 

  

                                                            
  .   ٢/١١٥٨مجلة امع : ينظر  ١
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الفرق بين ما لو اشترط أو تمالأ المتعاقدان على ما يحرم اشتراطه وما لو : المبحث الرابع 

  . لم يشترطا أو يتمالآ

  :مستند الفرق 

فالشرط باطل ، والقرض ( اشتراطه ؛  وإن فعل ما يحرم( : ما جاء في مطالب أولي النهى

  .١)ولا مواطأة جاز)بلا شرط بعد وفاء ( فعل شيئا مما تقدم : ؛ أي ) صحيح ، وإن فعله 

  :الشرح 

  : إذا فعل المتعاقدان المقرض والمقترض ما يحرم فعله في العقد فله حالتين 

  .الأولى أن يكون العاقدان قد اشترطا ذلك الفعل أو تمالآ عليه  

      ففي الأولى يبطل الشرط ويصح ، والثانية أن يكون الفعل لم يسبقه اشتراط أو تمالأ

  .كونه شرطاً أو متمالأ عليه  ، وفي الثانية لا يبطل الفعل ولا العقد لعد ، العقد

  .حكم الفعل المحرم في العقد أذا كان شرطاً أو متمالأ عليه بين المتعاقدين : المسألة الأولى 

  :المسألة تشتمل على جزأين هما هذه 

فقد أتفق ، ما يتعلق بالفعل المحرم في العقد إذا كان مشترطاً أو متمالآ عليه :  الأول

  .  ٢الفقهاء رحمهم االله تعالى على بطلان هذا الفعل وتحريمه

  :فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ، ما يتعلق بعقد القرض وصحته : الثاني 

                                                            
  . ٣١٣/ ٨مطالب أولي النهى  ١
حاشية ،  ١٧٤ / ٢بداية اتهد ،  ١٠٧/ ٤حاشية ابن عابدين ،  ١٧٤- ١٦٨ / ٥بدائع الصنائع  : انظر ٢

  . ١٥٧ - ١٥٥ /٣شاف القناع ك،  ٦٥ – ٥٧ / ٣الدسوقي 
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كل تصرف لا يكون الغرض : وقالوا ، يرون انه لا يؤثر هذا الفعل على العقد  : الحنفية

  .وضربوا لذلك مثلاً بالقرض ، منه مبادلة مال بمال ، لا يفسد بالشروط الفاسدة 

اشتراط أمر محظور ، أو أمر يؤدي إلى غرر فاحش ، يؤدي إلى فساد : قالوا  المالكيةو 

  . العمد

  .يرون انه يفسد العقد عندهم بالشرط الفاسد في الجملة  : والشافعية

هذه الشروط المحرمة أو تلك التي تؤدي إلى غرر فاحش ، لا تؤدي : وأما الحنابلة فقالوا 

أما الشروط التي تؤدي إلى إفساد العقد فهي . إلى إفساد العقد ، وإنما تلغى ، ويصح العقد 

ما : مثل . ع ، أو اشتراط ما ينافي مقصود العقد ، اشتراط عقد في عقد ، أو شرطين في بي

  .  ١إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر كشرط للبيع

  .حكم الفعل المحرم في العقد أذا لم يكن شرطاً ولم يتمالأ المتعاقدان عليه : المسألة الثانية 

  :فيها يكون من جهتين ينطبق على هذه المسألة ما ينطبق على سابقتها من من كون النظر 

فقد اتفق ، ما يتعلق بالفعل المحرم الذي لم يكن شرطاً ولم يتمالأ عليه المتعاقدان : الأولى

  .الفقهاء على تحريمه 

فقد اتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى على عدم ما يتعلق بتأثير هذا الفعل في العقد : الثاني 

مالأ عليه في عقد القرض وإما التأثير مقتصر الفعل الفاسد إذا لم يشترطه العاقدان أو يت

   . ٢على الفعل ذاته

                                                            
حاشية ،  ١٧٤ / ٢بداية اتهد ،  ١٠٧/ ٤حاشية ابن عابدين ،  ١٧٤- ١٦٨/ ٥بدائع الصنائع  : انظر ١

  . ١٥٧ - ١٥٥ /٣كشاف القناع ،  ٦٥ – ٥٧ / ٣الدسوقي 
 ١١٥،  ٣٤،  ٣٣ / ٢مغني المحتاج ، ٦٥ -٥٧ / ٣حاشية الدسوقي ،  ١٧٤ -١٦٨ / ٥بدائع الصنائع  : انظر ٢
  . ٣١٣ / ٨مطالب أولي النهى ،  ٣٧٠،  ٣٦٩،  ٢١٢، 
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  :وفيه تسعة مباحث ، الفروق المتعلقة بالقرض : الفصل الثالث 

الفرق بين ما يعلم مقداره بالوزن والعدد جميعاً وما يعلم مقداره : المبحث الأول 

  .بأحدهما في حال الوفاء 

للمتعاقدين غرض في قرض المكيل والموزون وما  الفرق بين ما لو كان: المبحث الثاني 

  .لو لم يكن لهما غرض في ذلك جزافاً 

  .الفرق بين الآدمي وغيره مما يصح بيعه في جريان القرض فيه : المبحث الثالث 

الفرق بين المثلي والمتقوم في لزوم قبوله على المقرض لو رده المقترض : المبحث الرابع 

  .بعينه 

  .الفرق بين المثلي إذا لم يتعيب والمثلي إذا تعيب عند المقترض  :المبحث الخامس 

الفرق بين ما يجري فيه الربا ومالا يجري فيه في حال تعيبه بمنع : المبحث السادس 

القيمة من غير جنسه وفي مالا يجري فيه الربا ففي ما يجري فيه الربا يرد ، السلطان له 

  .يرد القيمة من جنسه 

الفرق بين العيب بمنع السلطان من التعامل به وما عدا ذلك من : المبحث السابع 

  .ففي الأول تجب القيمة وفي الثاني يجب المثل ، العيوب 

  .الفرق بين ما يمكن تحديده من المائعات وما لا يمكن تحديده : المبحث الثامن 

  .ما سواه الفرق بين ما يشق اعتبار الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه و: المبحث التاسع 
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لم مقداره الفرق بين ما يعلم مقداره بالوزن والعدد جميعاً وما يع: المبحث الأول 

  . بأحدهما في حال الوفاء

  :مستند الفرق 

بمقدر معروف ، فلا يصح ) وشرط علم قدر قرض ( (: ما جاء في مطالب أولي النهى 

يتعامل ا عددا ، فيجوز ، قرض دنانير ونحوها عددا إن لم يعرف وزا ، إلا إن كانت 

  ١)ويرد بدلها عددا

  : الشرح 

فإن كان يعلم  ، وإما أن يعلم ما جميعاً أن يعلم مقداره بالوزن أو العدد  ماإ أن المقرض

     بالوزن والعدد وإن كان يعلم ما جميعاً ، فالعبرة في معرفة مقداره به ، بأحدهما فقط

  .بمقصود المتعاقدين به فالعبرة في مقداره  ، جميعاً

  .ما المعتبر حال الوفاء ، القرض الذي يعلم مقداره بالوزن أو العدد : ولى المسألة الأ

، رحمهم االله تعالى أن ما يعلم مقداره بالوزن فالعبرة فيه حال الوفاء بالوزن  اتفق الفقهاء

  .فإن العبرة فيه عند الوفاء بالعدد ، وأن ما يعلم مقداره العدد 

  : دليلهم 

  ٢انه لا سبيل لأداء القرض إلا ذه الطريقة

  

                                                            
  . ٥/٣٨حاشية الروض المربع  ١
،  ٣٥٢ / ٤والمغني ،  ٣٩٦، ٣٩٥، ١٥٠ /  ٧والبدائع ،  ١٦٨ / ١والتلويح ،  ١٦٠ / ١انظر كشف الأسرار  ٢

 . ٣١١ / ١والمهذب 
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ما المعتبر منهما حال الوفاء الوزن أو  ما يعلم مقداره بالوزن والعدد جميعاً: المسألة الثانية 

  .العدد 

رحمهم االله تعالى في مسألة كيفية وفاء القرض الذي يعلم  اتفق الفقهاء المذاهب الأربعة

مقداره بالوزن والعدد جميعاً بأن العبرة فيه بما تعارف عليه المتعاقدان أو اتفقا عليه من 

  .الوزن أو العدد 

؛ ) والتبايع والاستقراض بما يروج عددا أو وزنا أو ما : قوله ( " : جاء في البحر الرائق

يما لا نص فيه العادة ؛ لأا صارت بغلبة الغش كالفلوس فيعتبر فيها العادة لأن المعتبر ف

  .١"كالفلوس فإن كانت تروج بالوزن فبه وبالعد فبه وما فبكل منهما

فأما إن تسلفتها عددا فلا خير في ذلك إلا أن تأخذ  " : وكذلك جاء في المدونة الكبرى

الوزن فلا بأس بذلك إذا كانت في مثل عددها وإن كانت كيلا أو أنقص منها في 

  .٢"عددها

هنا يعتبر العدد اولو قال على مائة عدد من الدراهم فه " : وجاء أيضاً في الشرح الكبير

  .٣"دون الوزن

بمقدر معروف ، فلا يصح ) وشرط علم قدر قرض ( " : وجاء في مطالب أولي النهى

كانت يتعامل ا عددا ، فيجوز ، قرض دنانير ونحوها عددا إن لم يعرف وزا ، إلا إن 

  .٤"ويرد بدلها عددا

  

                                                            
  . ٧٩ / ١٧البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ١
 . ٣٥ / ٣المدونة الكبرى  ٢
 . ١٣٤ / ١١ فتح العزيز شرح الوجيز :وينظر ،  ١٣٤ / ١١الشرح الكبير للرافعي  ٣
 . ٣٠١ / ٨مطالب أولي النهى  ٤
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الفرق بين ما لو كان للمتعاقدين غرض في قرض المكيل والموزون وما  :المبحث الثاني 

  .و لم يكن لهما غرض في ذلك جزافاًل

  : مستند الفرق 

جزافا أو ( ؛ كموزون ) فلا يصح قرض نحو مكيل ( ( : ما جاء في مطالب أولي النهى

؛ كالسلم ؛ لأنه لا يؤمن تلف ذلك فيتعذر ) مقدرا بمكيال بعينه غير معروف عند العامة 

  )المثل ، وإن كان لهما غرض في ذلك ؛ صح القرض ، لا التعيين   رد 

  :الشرح 

إلا إذا كان ، عند الناس  غير معروف تعيين مكيال معين منرحمهم االله  منع فقهاء الحنابلة

  .ويبطل التعيين  ، يصح العقد : فإنه قدين قصد صحيح من ذلك التعيينمتعالل

إذا كان للمتعاقدين غرض صحيح من تعيين مكيال معين غير معروف عند :المسألة الأولى 

  ؟العامة 

تطرق لهذه المسألة سوى فقهاء الحنابلة  رحمهم االله لم أجد من خلال بحثي أحد من الفقهاء

.  

يرى فقهاء الحنابلة رحمهم االله تعالى أن المتعاقدين إذا عينا مكيالاً غير معروفاً عند الناس 

  .يصح القرض ويبطل التعيين  : وكان لهما غرض صحيح من هذه التعيين أنه

( القرض : ي أ) ويشترط معرفة قدره (  " : جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع
فلو اقترض ( من مكيال أو صنجة أو ذراع كسائر عقود المعاوضات ) بمقدار معروف 

القرض للجهالة بمقدارها فيتعذر رد مثلها ) دراهم ، أو دنانير غير معروفة الوزن لم يصح 
.  
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جاز قرضها عددا ( لا وزنا ) عددية يتعامل ا عددا ( الدراهم أو الدنانير ) وإن كانت ( 

أو موزونا جزافا ( جزافا ) ولو اقترض مكيلا ( عملا بالعرف ) عددا ( بدلها ) رد وي

صنجة بعينها ، غير معروفين ( قدر الموزون ب ) بمكيال بعينه ، أو ( المكيل : أي ) وقدره 

وإن ) كالسلم ( القرض لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل ) عند العامة لم يصح 

  . ١"قرض لا التعيين كان لهما عرف صح ال

إذا لم يكن للمتعاقدين غرض صحيح من تعيين مكيال معين غير معروف  :المسألة الثانية

  ؟عند العامة 

اتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى على عدم جواز تعيين المتعاقدين في القرض مكيالاً غير 

  . ٢عند الناس معروف

، أن تعيين المتعاقدين مكيالاً غير معروف عند الغير يؤدي إلى عدم العلم بالمقرض : دليلهم 

  .  لاحتمال تلفه أو فقدانه 

  

  

  

  

  

  
                                                            

 . ٣/  ١٠كشاف القناع عن متن الإقناع  ١
/  ٢شرح منتهى الإرادات ،  ٤٤/  ٥تحفة المحتاج ، ٢٢٣/ ٤اية المحتاج ، ٣٤-٣٣/  ٤روضة الطالبين : انظر  ٢

  . ٣٠٠/  ٣كشاف القناع ،  ٢٠٥/  ٤المبدع ،      ٢٢٥
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  . مما يصح بيعه في جريان القرض فيهالفرق بين الآدمي وغيره : المبحث الثالث 

  :مستند الفرق 

من مكيل ) يصح بيعها في كل عين ( القرض ) ويصح ( (: جاء في مطالب أولي النهى 

كان أو ] ذكرا [ ؛ فلا يصح قرضه ) إلا بني آدم ( وموزون ومعدود ومذروع وغيره ، 

أنثى ؛ لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم 

  .١)يردها

  :الشرح 

أم استثنوا من ذلك إلا  ، أجاز فقهاء الحنابلة رحمهم االله قرض كل عين يجوز بيعها 

  .الآدمي فمنعوا قرضه مع أم يصححون بيعه 

  .حكم قرض غير الآدمي مما يصح بيعه :المسألة الأولى 

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

  .للحنفية :القول الأول 

    التي تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به  اتدون المتقوم اتيصح القرض في المثلي : قالوا

  .فلا يصححون جريان القرض فيها  ، والعقار ونحو ذلك  ، مثل الحيوان،قيمتها 

  :دليلهم 

                                                            
  . ٣٤٧/ ١منار السبيل ،  ٣٠٣/ ٨مطالب أولي النهى  ١
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ولا إلى إيجاب رد القيمة لأنه يؤدي ، لأن القيمي لا سبيل إلى إيجاب رد العين فيه : قالوا  

  .١لصعوبة تحديد القيمة ومقدارها، إلى المنازعة 

  

  .للمالكية والشافعية : القول الثاني

أي كل ما يملك  ، أن كل ما صح السلم فيه صح القرض فيه حيواناً كان أو غيره: قالوا 

أما ما لا ، وذلك لصحة ثبوته في الذمة  ، ويضبط بالوصف ولو كان من القيمياتبالبيع 

  .٢راضهفلا يصح إق - كالجواهر مثلاً- يجوز السلم فيه وهو مالا يضبط بالوصف 

  .للحنابلة : القول الثالث 

  .قالوا كل ما يصح بيعه يصح قرضه واستثنوا من ذلك الآدمي

  : دليلهم 

لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم " : قالوا

    .٣"يردها

  .حكم قرض الآدمي : المسألة الثانية 

  :حكم قرض الآدمي إلى ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء رحمهم االله في 

كما هو _ رحمه االله_أحمد  الإمامأنه يجوز وهو تخريج لأبن من رواية  :  القول الأول

  .١قول ابن جريج والمزني
                                                            

 .  ٣٩٥ / ٧بدائع الصنائع ؛  ١٩١ / ٤رد المحتار  : انظر ١
        اية؛  ٣١٠/ ١ يفي فقه الإمام الشافعالمهذب ؛  ٥٤٥/ ٤مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    : انظر ٢

  .  ٢٢٢ / ٤المحتاج 
 .   ٩٤ / ٤؛ المبدع شرح المقنع  ٧٠ / ٢الكافي في فقه ابن حنبل  : انظر ٣
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وقال ابن ، احمد اكره قرضهم : قال  أباهفان اقترض : جاء في التكملة الثانية للمجموع 

  . وهو قول ابن جريج والمزني . ويصح قرضهم ،  تتريهيحتمل كراهية : قدامة 

أن قال  إلى...في صحة قرضهم وجهان  فأطلققرض بني آدم  أما"  : وجاء في الإنصاف

  .٢"ويصح مطلقاً

  :دليلهم 

أي أن بني آدم  –لأنه مال يثبت في الذمة سلماً فصح قرضهم كسائر الحيوان  - ١

 .يصح السلم فيهم فصح قرضهم كالبهائم 

مطلقاً سواء  - أي القرض في بني آدم _د يملك به المال فجاز أن يملك به ولأنه عق - ٢

 . كانوا جواري أم عبيد كالبيع والهبة 

فلا يستباح به الوطء كالعارية أي عند ، جائز من الطرفين  إرفاقبأنه عقد  : ونوقش

فان الملك فيها تام بينما ، وبأنه يخالف البيع والهبة ، جواز استقراض العبيد والإماء مطلقاً 

  .٣الملك في القرض غير تام

حنيفة كما مر من  أبي الإماموهو رأي ، عدم جواز قرض بني آدم مطلقاً : القول الثاني 

  .واختيار القاضي من الحنابلة ، يجوز القرض في المال القيمي أنه لا 

فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين أحدهما لا ، أما قرض بني آدم  :في الإنصاف  جاء

  . يصح وهو الصحيح وصححه في التصحيح

                                                                                                                                                                          
  . ٣٥١ / ٤المغني  ،  ١٦٦ / ١٣التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب : انظر  ١
 .١٢٤ص  ٥الإنصاف ج ٢
  .  ١٦٩ص  ١٣التكملة الثانية للمجموع ج  ٣
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لا يصح قرض آدمي في الأظهر وأختاره القاضي وغيره وجزم به  :"قال في تجريد العناية 

  .١"وتذكرة ابن عبدوس، واية بن رزين ، في المذهب لأحمد 

  

  : دليلهم 

  .وأنه لم ينقل قرضهم ، أن قرض العبيد والإماء ليس من الموافق 

، كما جاء في المغني في معرض رده على من قال بعدم الجواز ، هذا الاستدلال  : ونوقش

فان أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهذا لم يصنع جواز ، أن عدم نقل قرضهم ليس بحجة 

  .٢قرضها

   :القول الثالث 

كانت في سن من  أو، أن يقرضهن من ذوي محارمهن  إلاجواز قرض العبيد دون الإماء 

  .توطأ لا 

 ، أو غير ذلك من الموانع للوطء، أو كان المستقرض لا يمكنه التلذذ ا لكبر سنه أو امرأة 

  .يج رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وهذا الرأي للشافعية والمالكية كما أنه تخر

  .٣"فقال أحمد أكره قرضهم ، فأما بنو آدم " : جاء في المغني

وز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطؤها ولا يجوز لمن ويج"  : وجاء في التكملة الثانية

وقال يجوز قرض غير الجواري مطلقاً من الحيوان والعبيد والأنعام وغيرهما ، يملك وطأها 

   .   ١"مما يصح بيعها ويضبط وصفها
                                                            

  .  ١٢٣ص  ٥الإنصاف ج  ١
  .  ٣٥١ / ٤المغني : انظر  ٢
 . ٣٥١/ ٤المغني  ٣
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الجارية التي تحل للمقترض في  إلاما يسلم فيه  إقراضويجوز "  : وجاء في مغني المحتاج

واحترز بقوله تحل للمقترض عما لا ،  مشتهاةغير  له ولو إقراضهاأي فلا يجوز  ،الأظهر 

  .٢"فإنه يجوز أن يقرضها له، تحل له لمحرميه أو نحوه 

  : دليلهم 

فلا يستباح به الوطء ، فإنه لا يمنعه من ردها على المقرض ، أن الملك بالقرض ضعيف 

  .لم يبح الوطء لم يصح القرض لعدم القائل بالفرق  وإذا، كالملك في مدة الخيار 

 إلىولأننا لو أبحنا قرضهن أفضى . لغيرها  بضاع يحتاط لها ما أمكن ما لا يحتاطولأن الأ

وطئها استقرضها  إلىأن الرجل يستقرض أمه فيوطؤها ثم يردها من يومه ومتى احتاج 

  . ٣كما يستعير المتاع فينتفع به ثم يرده، فوطئها ثم ردها 

أي لأنه يجوز في المقرض ، الفروج  إعارةأي من احتمال ، الفروج  إعارةوأيضاً لما فيه من 

  .ويجوز رد مثلها ، رد معين لمقترضه 

  .شرط رد مثلها لا عينها  إذاولهذا التعليل أجاز ابن عبد الحكم قرضها 

جائز من الطرفين فلا  إرفاقولأنه عقد ، ٤ونوقش هذا بأن المنع من ذلك هو سد الذريعة

  .٥البيع والهبة فويخال. يستباح به الوطء 

  :الرد على أدلة القول الثالث 

                                                                                                                                                                          
  . ١٦٩ / ١٣التكملة الثانية للمجوع  ١
  .  ١١٨ص  ٢مغني المحتاج ج  ٢
  .  ١٢٢ / ٢الكافي ، ٣٥١/ ٤المغني : انظر  ٣
  . ٢٠٢/ ٣الشرح الصغير ،  ٢٢٣ / ٣حاشية الدسوقي : انظر  ٤
  . ١٦٩ / ١٣التكملة الثانية للمجموع : انظر  ٥
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 والإماءفيه العبيد  ىفاستو، قد القرض عقد ناقل للملك ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ع

فانه مطلق لسائر التصرفات بخلاف الملك في مدة ، كسائر العقود ولا نسلم ضعف الملك 

  . الخيار 

قلنا الواجب رد القيمة لم يملك المقترض  إذا فإننا، وقولهم متى شاء المقترض ردها ممنوع 

وان سلمنا ذلك لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعله ، يرد قيمتها  وإنما، رد الأمة 

وان وقع ، كما لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقابلة أو بعيب فيها ، ولا يصح اقتراضه 

وكما لو أسلم جارية في ، كما لو وقع ذلك في البيع ، هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة 

  .أخرى موصوفة بصفاا ثم ردها بعينها عند حلول الأجل 

، كالبيع في مدة الخيار  يمنع منه في الجوارىولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم 

         .  ١وعدم القائل بالفراق ليس بشيء على ما عرف

  : الراجح 

الراجح واالله أعلم هو القول الأول القائل بجواز قرض الآدمي مطلقاً لأن القرض كما تقدم 

ولقوة أدلتهم ومناقشة أدلة ، كسائر العقود  والإماءعقد ناقل للملكية فيستوي فيه العبيد 

  . القول الثاني والثالث 

  

  

  

  

                                                            
  .  ٣٥١ / ٤المغني : انظر  ١
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على المقرض لو رده المقترض الفرق بين المثلي والمتقوم في لزوم قبوله  :المبحث الرابع 

  .بعينه

  :مستند الفرق 

ولو تغير  - وفاء ) ويجب قبول قرض مثلي رده بعينه ( ( : ما جاء في مطالب أولي النهى

وإن لم يتغير  -لرده على ما عليه صفة ؛ فلزم قبوله ؛ كالسلم ، بخلاف متقوم رد  -سعره 

  . ١)فلا يلزمه قبوله ؛ لأن الواجب له قيمته -سعره 

  :الشرح 

     المثلي وبين قرض المتقوم فيما لو رده المقترض هاء الحنابلة رحمهم االله بين قرضفرق فق

وأما في المتقوم فلم يلزموا  ، لو رده المقترض بعينه هالمقرض قبولفأما المثلي فألزموا ، بعينه 

  .لأن الواجب للمقرض القيمة وليس المثل ، المقرض قبوله لو رده المقترض بعينه 

  .هل يلزم المقرض بقبول عين القرض إذا رده المقترض إن كان مثلياً : المسألة الأولى 

  :أقوال اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة 

  : ٢وبه قال الحنفية والحنابلة :القول الأول 

                                                            
  . ٣٠٧/  ٨مطالب أولي النهى  ١
 . ٢٩٠/ ٤المغني ، ٣٠١/ ٣كشاف القناع ، ٢٠١/ ٣الفتاوى الهندية : انظر  ٢
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 إذا كانت العين المقترضة قائمة لم تتغير في يد المستقرض فلا تتعين في  :قالوا أما الحنفية ف

وإن شاء رد مثلها ولم يتعرضوا للتفصيل ، بل المقترض بالخيار إن شاء ردها بعينها ، الرد 

  .ذلك   في 

ويجبر ، رد العين المقترضة على المقرض فالمنصوص عندهم أن للمستقرض ، أما الحنابلة 

  .على أخذها إذا كانت بحالها لم تتغير 

والظاهر من مذهب الحنابلة أن تغير العين المقترضة بالزيادة في ذاا لا يمنع من قبولها 

قترض أكثر مما اقترض وذلك لأن مذهبهم فيما لو قضى الم ، لم تكن مشروطة إنالمقرض 

استلف بكراً ورد "حديث أبي رافع من أنه صلى االله عليه وسلم ، الجواز والأصل في ذلك 

  .١"وقال خيركم أحسنكم قضاء، رباعياً 

  .وبه قال المالكية : القول الثاني 

للمقترض رد عين ما اقترض ما لم يتغير بزيادة أو نقصان في ذاته ويلزم المقرض  :قالوا 

  .بقبوله

  : تغير بنقصان فالأمر ظاهر فلا يلزمه مثال ذلك  إنأما 

  .ما لو كان القرض شاة فهزل عند المقترض ففي هذه الحالة ونحوها لا يلزم المقرض قبوله 

  :المقتر ردها ففيه وجهان  وأرادأما في حالة تغير العين المقترضه بزيادة في ذاا 

لأن القرض معروف من المقرض فالأقرب عدم ، لا يجب على المقرض قبوله : الأول 

  .القضاء به 

                                                            
 .رواه مسلم  ١
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يجب القضاء بقبول المقرض وقبل انتهاء الأجل لانتفاء المنة على المقرض في الزيادة :  الثاني

    .١وهذا هو الظاهر من المذهب، لتقدم معروفة بالقرض 

  :وبه قال الشافعية : القول الثالث 

مخير بين القبول مع الأرش يبة أو ناقصة أن المقرض المنصوص عندهم في حالة كون العين مع

  .أو مثلها سليماً 

إذا كان القرض شاة أو ناقة للمقرض أن يرجع في ، أما في الزيادة كسمن بعد هزال 

  .الزيادة المتصلة دون المنفصلة 

على أن للمقترض رد عين ما _ رحمهم االله_من خلال ما سبق يظهر لدينا اتفاق الفقهاء 

  .إذا كانت بحالها ولم تتغير ويلزم المقترض قبولها اقترض 

  .أما في حالة تغيرها بالزيادة أو النقصان في ذاا ففي ذلك تفصيل 

والمالكية والشافعية أنه لا مانع من قبولها ، الحنابلة ففي حالة الزيادة فالظاهر من مذهب 

  .المقترض  إليهدفعها  إذا

انتهاء الأجل لانتفاء المنة على المقرض في الزيادة لتقدم  واشترط المالكية أن يكون الرد قبل

  .معروفه بالقرض 

  .كما اشترط الشافعية أن يكون رجوع المقرض في الزيادة المتصلة دون المنفصلة 

 ، أما في حالة تعيب العين المقترضة أو نفعها فالمالكية والحنابلة قالوا لا يلزم المقرض قبولاً

  .الشافعية فالمقرض مخير بين أخذها مع أرش العيب أو مثلها سليماً  أما

  .متقوماً هل يلزم المقرض بقبول عين القرض إذا رده المقترض إن كان : المسألة الثانية 
                                                            

  . ٢٠٤/ ٣حاشية الدسوقي ، ٢٣٢/ ٥الخرشي على خليل : انظر  ١
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وأما فقهاء ، ذه المسألة غير فقهاء الحنابلة له من خلال بحثي أحد من الفقهاء تطرق لم أجد

أنه لا سبيل إلى رد العين : وحجتهم في ذلك ، الحنفية فهم لا يرون صحة قرض المتقوم 

يفرقون  مهأما فقهاء الحنفية ف،  ١ولا إلا رد القيمة وبذلك يكون سبب للتراع والخصومة

ثلي ففي الم ، بين المثلي والمتقوم في إلزام المقرض بقبوله لو رده المقترض بعينه ولم يتعيب

  يلزمون المقرض بقبوله لأن الواجب على المقترض المثل وإذا رده بعنه فهذا يقوم مقام

  .المثل 

فالمقرض يريد قيمة ما أقرضه  ، وأما في المتقوم فالواجب على المقترض ليس المثل بل القيمة

  . ٢فلا يلزم بقبول المقرض لو رده المقترض بعينه ولم يتعيب ، لا مثله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  . ٦٠ / ٤شرح معاني الآثار ؛ ١٩١ / ٤رد المحتار  : انظر ١
 . ٣٠٧ / ٨مطالب أولي النهى  : انظر ٢
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  . الفرق بين المثلي إذا لم يتعيب والمثلي إذا تعيب عند المقترض :المبحث الخامس 

  :مستند الفرق 

مثلي رد بعينه ؛ كحنطة ابتلت ، فلا ) ما لم يتعيب ( ( : ما جاء في مطالب أولي النهى

  . ١)يلزمه قبوله ؛ لما فيه من الضرر ؛ لأنه دون حقه

  : الشرح 

    وكان القرض  المقرض بقبول عين ما أقرضه إذا رده المقترضالفقهاء رحمهم االله يلزمون 

فإن لم يتعيب عنده فإم يلزمون ، إلا أم اشترطوا ألا يصيبه عيب عند المقترض ، مثلياً 

  .وإن تعيب عند المقترض فإم لا يلزمون المقرض بقبوله  ، المقرض بقبوله

كان مثلياً ورده المقترض بعينه ولم يتعيب حكم إلزام المقرض بالقرض إذا : المسألة الأولى 

.  

على القول بلزوم قبول المقرض للقرض إذا رده  هذه المسألة رحمهم االله فياتفق الفقهاء 

  .ولم يتغير ، المقترض بعينه 

                                                            
  . ٥/١٥٦شرح منتهى الإرادات ،  ٣٠٧/ ٨مطالب أولي النهى  ١
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إذا كانت العين المقترضة قائمة لم تتغير في يد المستقرض فلا تتعين في الرد :  الحنفية فقال

وإن شاء رد مثلها ولم يتعرضوا للتفصيل في ، إن شاء ردها بعينها  بل المقترض بالخيار

  . ١ذلك

للمقترض رد عين ما اقترض ما لم يتغير بزيادة أو نقصان في ذاته ويلزم  :وقال المالكية 

  . ٢المقرض بقبوله

أن المقرض مخير بين المنصوص عندهم في حالة كون العين معيبة أو ناقصة : وقال الشافعية 

  . ٣رش أو مثلها سليماًمع الأ القبول

ويجبر ، فالمنصوص عندهم أن للمستقرض رد العين المقترضة على المقرض ، الحنابلة  وأما

  . ٤على أخذها إذا كانت بحالها لم تتغير

على أن للمقترض رد عين ما _ رحمهم االله_من خلال ما سبق يظهر لدينا اتفاق الفقهاء 

  .ويلزم المقترض قبولها  ، اقترض إذا كانت بحالها ولم تتغير

حكم إلزام المقرض بالقرض إذا كان مثلياً ورده المقترض بعينه وكان : المسألة الثانية 

  .القرض قد تعيب 

  :الفقهاء في هذه المسألة على قولين  اختلف

  : ٥وبه قال المالكية والحنابلة:القول الأول 

                                                            
  . ٢٠١/ ٣الفتاوى الهندية  : انظر  ١
  . ٢٠٤/ ٣حاشية الدسوقي ، ٢٣٢/ ٥الخرشي على خليل : انظر  ٢
  .١٢٠ / ٢مغني المحتاج : انظر  ٣
  . ٢٩٠/ ٤ المغني ، ٣٠١/ ٣كشاف القناع : انظر  ٤
  . ٢٩٠/ ٤ المغني ، ٣٠١/ ٣شاف القناع ك،٢٠٤/ ٣وقي حاشية الدس، ٢٣٢/ ٥الخرشي على خليل : انظر  ٥
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مثل ما لو كان القرض شاة  ، لا يلزم المقرض بقبول القرض إذا تعيب عند المقترض : قالوا

  .ففي هذه الحالة لا يلزم المقرض بقبولها  ، فهزلت عند المقترض

  : ١وبه قال الشافعية: القول الثاني 

في حالة كون العين معيبة أو ناقصة أن المقرض مخير بين القبول مع الأرش أو مثلها : قالوا 

  .ليماً س

  

  

  

الفرق بين ما يجري فيه الربا ومالا يجري فيه في حال تعيبه بمنع :المبحث السادس 

ري فيه الربا ففي ما يجري فيه الربا يرد القيمة من غير جنسه وفي مالا يج، السلطان له 

  . يرد القيمة من جنسه

  :مستند الفرق 

يكن دراهم ) فلوسا ، أو ( القرض ) يكن ( ما لم ) أو ( ( : ما جاء في مطالب أولي النهى

ولو لم يتفق  -أو نائبه ) السلطان ( يمنع الناس المعاملة ا : ؛ أي ) مكسرة ، فيحرمها ( 

( القرض المذكور : ؛ أي ) قيمته ( المقرض : ؛ أي ) فله (  - الناس على ترك التعامل ا 

( كه ، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا ، نصا ؛ لأا تعيبت في مل) وقت قرض 

أخذ القيمة : ؛ أي ) إن جرى فيه ( القرض : ؛ أي ) من غير جنسه ( القيمة ) وتكون 

؛ ) فحرمت ( أو مغشوشة ) مكسرة ( ؛ كما لو أقرضه دراهم ) ربا فضل ( من جنسه 

                                                            
  . ١٢٠ / ٢مغني المحتاج : انظر  ١
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يعطيه بقيمتها (  حرمها السلطان أو نائبه وقيمتها يوم القرض أنقص من وزا ؛ فإنه: أي 

؛ حذار من ربا الفضل ، وعكسه بعكسه ، فلو أقرضه دنانير مكسرة ، فحرمها ) ذهبا 

، فيعطي ) حلي قيمته أكثر من وزنه ( كذا حكم ) و ( السلطان ؛ أعطى قيمتها فضة ، 

لآخر ، ) فمقرض قرش ] ( ويتجه [ قيمته وقت قرض من غير جنسه ، وفي بعض النسخ 

  . ١)حيث اشترط عليه ذلك ، لأنه ربا ) لا يجوز ( بدله ؛ ) هم يأخذ منه درا( 

  : الشرح 

  :ن المقترض بمنع السلطان فإن له حالتفي حالة تعيب القرض عند ا

ففي حال الرد فإنه يرد قيمته قبل تعيبه  ، أن يكون المقرض مما يجري فيه الربا:  الأولى

  .حذراً من الربا  ، لكن من عير جنس القرض

ففي حال الرد فإنه يرد قيمته قبل تعيبه ، أن يكون المقرض ليس مما يجري فيه الربا : الثانية 

  .جنسه من 

   :المسألة الأولى 

هل ترد القيمة من  ، وكان مما يجري فيه الربا ، حكم رد القرض إذا تعيب بمنع السلطان له

  ؟ جنسه أو لا

  :على ثلاثة أقوال  اختلف الفقهاء رحمهم االله تعال في هذه المسألة

  .وبه قال الجمهور من المالكية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة : القول الأول 

وشبهوه بما لو كسرها ، يلزم المقترض برد القيمة لا من نفس جنس الربوي : قالوا 

  .المقترض أو أجزائها 

                                                            
 . ٣٠٧/ ٨مطالب أولي النهى  ١
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رين ظاهر كلام غير واحد من أهل المذهب وصريح كلام آخ" : جاء في حاشية الرهوني
أما إذا تغيرت بزيادة أو . فهم أن الخلاف السابق محل إذا قطع التعامل بالسكة القديمة جملة 

وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم : نقص فلا ، وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب ، قلت 
يكثر جدا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه ، لوجود العلة التي علل ا 

  .١"خالفالم
  ٢"وقيل إن رخصت فله القيمة كالمكان" : وجاء كذلك في الفروع 

  .لأبي حنيفة :القول الثاني 

بفسخ العقد ويرد المقرض بعينه إن كان قائماً أو قيمته من جنس آخر أو مثله إن : قال 

  .٣كان هالكاً

  .للشافعية : القول الثالث 

لأن منع السلطان ليس بعيب فيها ، قالوا يلزم المقترض برد المثل بلا زيادة أو نقصان 

  . إلا إذا كان النقص فاحشاً فترد القيمة من غير جنس القرض ، يسبب  نقص سعرها 

مسألة الإمام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل "  : جاء في نيل الأوطار

لك النقد إذا عقد عليه ، الثاني يلزم قيمته إذا صار لكساده كالعرض قبضه فوجهان يلزم ذ

وكذلك لو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر ، وكثيرا ما وقع : قال في المنار . انتهى .

هذا في زماننا لإفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح والأظهر أن اللازم القيمة لما 

  .٤"ذكره المصنف

  :الترجيح 

                                                            
 .١٢١ / ٥حاشية الرهوني  ١
 . ٢٠٣ / ٤الفروع  ٢
  .٢٤/ ٤رد المحتار   : انظر٣
 . ٢٣٦ / ٥نيل الأوطار للشوكاني   ٤
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، لان إلزامه بقبول المثل يعني أخذه لما لا قيمة له ، الراجح واالله اعلم هو قول الجمهور 

فيما يجري فيه الربا إلا من غير  القيمةولا يمكن رد ، وهذا ظلم تأباه نصوص الشرع 

  .الربا  جنسه خشية

 . فيه الرباحكم رد القرض إذا تعيب بمنع السلطان له ولم يكن مما يجري : المسألة الثانية 

  ؟ هل ترد القيمة من جنسه أو لا

  :اختلف الفقهاء رحمهم االله تعال في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

  .وبه قال الجمهور من المالكية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة : القول الأول 

وشبهوه بما لو كسرها ، المقرض من نفس جنس ولو يلزم المقترض برد القيمة : قالوا 

  .المقترض أو أجزائها 

ظاهر كلام غير واحد من أهل المذهب وصريح كلام آخرين " : جاء في حاشية الرهوني
أما إذا تغيرت بزيادة أو . فهم أن الخلاف السابق محل إذا قطع التعامل بالسكة القديمة جملة 

لم وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا : نقص فلا ، وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب ، قلت 
يكثر جدا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه ، لوجود العلة التي علل ا 

  .١"المخالف
  ٢"وقيل إن رخصت فله القيمة كالمكان"  : وجاء كذلك في الفروع

  .لأبي حنيفة :القول الثاني 

أو الجنس  ولو من نفس ، بفسخ العقد ويرد المقرض بعينه إن كان قائماً أو قيمته: قال 

  .٣مثله إن كان هالكاً

                                                            
 .١٢١ / ٥حاشية الرهوني  ١
 . ٢٠٣ / ٤الفروع لابن مفلح  ٢
  .٢٤/ ٤رد المحتار   : انظر٣
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  .للشافعية : القول الثالث 

لأن منع السلطان ليس بعيب فيها ، قالوا يلزم المقترض برد المثل بلا زيادة أو نقصان 

جنس القرض  نفسمن  ولو إلا إذا كان النقص فاحشاً فترد القيمة، يسبب  نقص سعرها 

 .  

مسألة الإمام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل "  : جاء في نيل الأوطار

قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه ، الثاني يلزم قيمته إذا صار لكساده كالعرض 

وكذلك لو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر ، وكثيرا ما وقع : قال في المنار . انتهى .

ال الولاة النظر في المصالح والأظهر أن اللازم القيمة لما هذا في زماننا لإفساد الضربة لإهم

  .١"ذكره المصنف

  

  :الترجيح 

    بقبول المثل يعني أخذه لما لا قيمة المقرض لان إلزام، الراجح واالله اعلم هو قول الجمهور 

  . وهذا ظلم تأباه نصوص الشرع، له 

  

  

  

  

  
                                                            

 . ٢٣٦  ٥نيل الأوطار  ١
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  الفرق بين العيب بمنع السلطان من التعامل به وما عدا ذلك من  :المبحث السابع 

  .تجب القيمة وفي الثاني يجب المثلففي الأول ، العيوب 

  :مستند الفرق 

اقترضها ، ولم ) رد مثل فلوس ( على مقترض ) ويجب (: (جاء في مطالب أولي النهى 

غلت ، أو رخصت ، ( مغشوشة أو ) مكسرة ( رد مثل دراهم ) و ( تحرم المعاملة ا ، 

، أو نفقت مع بقاء التعامل ا وعدم تحريم السلطان لها ؛ فيرد مثلها ، سواء ) أو كسدت 

كان الغلو والرخص كثيرا ؛ بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق ، وعكسه ، 
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أو أو قليلا ؛ لأنه لم يحدث فيها شيء ؛ إنما تغير السعر ؛ فأشبه الحنطة إذا رخصت 

  .١)غلت

  :الشرح 

  :ن افله حالت بنقص أو زيادة القرض إن كان فلوساً وتغيرت قيمته

ففي هذه الحالة فإن المقترض يرد القيمة ، أن يكون السلطان قد منع التعامل ا :  الأولى

  .ويراعى فيه ما ورد في المبحث السابق 

إلا أا عرض عليها تغير بارتفاع أو نقص ، أن يكون السلطان لم يمنع التعامل ا : الثانية 

وقاسوا ذلك على نقصان قيمت ، ففي هذه الحالة فإنه يرد المثل بدون زيادة أو نقص 

  .الحنطة أو ارتفاعها 

    وكان سبب ذلك التغير  ، إذا تغيرت قيمة القرض بزيادة أو نقصان: ة الأولى المسأل

   ؟فهل يؤثر ذلك في الوفاء .قرض السلطان التعامل بالممنع  :هو

  

  :اختلف الفقهاء رحمهم االله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

  .للجمهور من المالكية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة :القول الأول 

  .وشبهوه بما لو كسرها المقترض أو اتلف أجزائها  ، يلزم المقترض برد القيمة: قالوا 

ظاهر كلام غير واحد من أهل المذهب وصريح كلام آخرين " : جاء في حاشية الرهوني
أما إذا تغيرت بزيادة أو . فهم أن الخلاف السابق محل إذا قطع التعامل بالسكة القديمة جملة 

وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم : نقص فلا ، وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب ، قلت 

                                                            
  . ٣٠٩/ ٨مطالب أولي النهى ١
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 فيه ، لوجود العلة التي علل ا لا كبير منفعة يكثر جدا حتى يصير القابض لها كالقابض لما
  .١"المخالف

  ٢"وقيل إن رخصت فله القيمة كالمكان"  : وجاء كذلك في الفروع
  .لأبي حنيفة :القول الثاني 

  .٣يفسخ العقد ويرد المقرض إن كان قائماً أو قيمته أو مثله إن كان هالكاً : قال 

  .للشافعية : القول الثالث

، لأن منع السلطان ليس بعيب فيها يسبب  نقص سعرها يلزم المقترض برد المثل : قالوا 

  .إلا إذا كان النقص فاحشاً فيرد القيمة 

مسألة الإمام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل "  : جاء في نيل الأوطار

قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه ، الثاني يلزم قيمته إذا صار لكساده كالعرض 

وكذلك لو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر ، وكثيرا ما وقع : قال في المنار . انتهى .

ال الولاة النظر في المصالح والأظهر أن اللازم القيمة لما هذا في زماننا لإفساد الضربة لإهم

  .٤"ذكره المصنف

  : الترجيح 

لأن إلزامه بقبول المثل يعني أخذه لما ، الراجح واالله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور 

     . قيمة له، وهذا ظلم تأباه نصوص الشرع لا

                                                            
 .١٢١ / ٥حاشية الرهوني  ١
 . ٢٠٣ / ٤الفروع لابن مفلح  ٢
  .٢٤/ ٤رد المحتار   : انظر٣
 . ٢٣٦ / ٥نيل الأوطار للشوكاني  ٤
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بزيادة أو نقصان ولم يكن سبب ذلك التغير منع إذا تغيرت قيمة القرض : المسألة الثانية 

  ؟فهل يؤثر ذلك على الوفاء  . لمقرضالسلطان التعامل با

  :يندرج تحت هذه المسألة مسألتان 

  .ما يتعلق بالدراهم والدنانير : الأولى

  ).الدراهم والدنانير (على أنه يلزم رد المثل في النقدين  اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة

  :ما يتعلق بنقص سعر الفلوس فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال : الثانية 

  .قال أكثر العلماء يلزم برد المثل : القول الأول 

  :دليلهم 

  . أن القول برد القيمة يفتح باباً للربا يصعب غلقه

  :المناقشة 

بأن المماثلة إنما تكون مع استواء القيمة ، وأما مع اختلاف القيمة فلا : نوقش القول الأول

وأما التحرز من الربا فإنه ممكن بأن يعطى من غير الجنس الذي له في ذمة الآخر . تماثل

وتكون القيمة من غير جنس الدراهم وكذلك المغشوشة إذا حرمها ": جاء في الروض

  .لك أيضاً في حال نقص القيمةفنقول ذ ١"السلطان

  

  .بعض المالكية ووافقهم شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم االله بي يوسف ولأ : القول الثاني

                                                            
  . ٢٣٧/ ١الروض المربع شرح زاد المستقنع   ١
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ترد القيمة فيما إذا نقصت كثيراً حتى كان القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة  :قالوا 

  .فيه 

  :دليلهم 

ولأن هذا هو ، يقاس على تحريم السلطان للعملة لما في كل منهما من الضرر  : قالوا

وهذا الخلاف في الفلوس  ،وقياساً على الجائحة التي أمر الشرع بوضعها ، مقتضى العدل 

  . يمكن إجراؤه في العملات الحديثة) وهي المكسرة(

  :الترجيح 

 يكون كالجائحة التي أمر النبي كبيراً أنهفي حالة كساد العملة إذا كان الراجح واالله أعلم 
صلى االله عليه  ما يشير إليه حديث النبي، وحد الكثير إما بالعرف أو بالثلث ك بوضعها
وهذا ظاهر فيما إذا نقصت بسبب من المدين كأن يماطل  ، "الثلث والثلث كثير"وسلم 

وإن نقصت  "ربعوفي الروض الم. لم فهي كالغصبلأن النقص بسببه ، ولأن المماطلة ظ
 ، وأما عند الكساد الذي لا يد للمدين فيه ١"المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه القيمة في

  . فهو محل نظرٍ كما سبق
بالإلزام برد المثل، وهذا القول مبني على سد  : ٢صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي وقد

      إلاّ أنه في بعض الحالات التي يكون فيها الكساد كبيراً يكون القول بالقيمة  ، الذرائع للربا
ولكن يرد على هذا القول أنه قد يجر للربا ، ثم إنه لا ينضبط وإذا انخفضت القيمة ، أقوى 

  . ٣فإن الانخفاض يكون عاماً
   

  

                                                            
  .٢٧٦/ ١الروض المربع شرح زاد المستقنع  ١
 .١٦٠٩ / ٣ /٥لة امع عدد مج: انظر  ٢
  . ١٧٤المدخل الفقهي العام ص  ،  ١١١ / ٢٣مجلة البحوث الإسلامية  ،  ٢٤/ ٤رد المحتار  : انظر ٣
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  . من المائعات وما لا يمكن تحديده الفرق بين ما يمكن تحديده:المبحث الثامن 

  :مستند الفرق 

يجوز ) و ( ؛ كسائر المائعات ) ويجوز قرض ما كيل  (: (جاء في مطالب أولي النهى 

مما يعمل على هيئتها من فخار أو نحاس أو ) لسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها ( قرضه 

؛ ) إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه ؛ فلا بأس : أحمد ( الإمام ) لقول ( رصاص ؛ 
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( مقترض ) وبة غيره ؛ ليرد بزمن من ن( ويجوز قرضه مقدرا ) و ( للتمكن من رد مثله ، 

وإن كان غير محدود : ، نصا قال ) من نوبته ( في الزمن ) مثله ( المقرض : ؛ أي ) عليه 

  .  ١))أنه لا يمكن رد مثله: كرهته ؛ أي 

  :الشرح 

          فرق فقهاء الحنابلة رحمهم االله بين ما يمكن تحديده من المائعات وما لا يمكن 

ومنعوا اقتراض  ، قتراض ما يمكن تحديده من المائعات لإمكانية رد مثلهفأجازوا ا ، تحديده

  .ما لا يمكن تحديده من المائعات لعد إمكانية رد مثله 

  .حكم قرض ما يمكن تحديده من المائعات  :المسألة الأولى 

  : أختلف الفقهاء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين 

      سواءً ما يمكن تحديده أو مالا يمكن  ، أنه لا يجوز قرض المائعات:  القول الأول

  .والقائلون به هم الشافعية ، ومثلوا لذلك بالماء ، تحديده 

  :دليلهم

  .مجهول فمقدار المقرض من المائعات  ، عدم إمكانية تحديد المائعات 

  .٢"ماء القناة للجهل به إقراضولا يجوز ": جاء في مغني المحتاج  

على أن يكون كيلاً فيكون ، أنه يجوز قرض المائعات وقد مثلوا له بالماء  :القول الثاني 

  .والقائلون به هم الحنابلة ، وإلا فهو مكروه ، للسقي 

  :دليلهم 

                                                            
 . ٣١٠/  ٨مطالب أولي النهى  ١
  . ٢٢١/ ٤: اية المحتاج ،  ١١٩ / ٢: مغني المحتاج  : انظر ٢
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لأن المانعون منه حجتهم عدم القدرة ، انه إذا كان من الممكن تحديده فلا مانع من قرضه  

  .فإذا قدر على ذلك انتفى المحذور فجاز قرضه ، على تحديده 

قدر بأنبوبة ونحوها  إذا، يصح قرض الماء كيلاً ويصح قرضه للسقي ": وقد جاء الإنصاف 

  . "١قال في الرعايتين  والحاويين، 

قترض الماء من صاحب نوبة وسأله أبو الصقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في أيام ي

الخميس للسقي به ويرد عليه يوم السبت ؟ قال إذا كان محدوداً يعرف كم يخرج منه فلا 

  ٢. أكرهه إلاو ، بأس

  :الترجيح  

واز قرض المائعات إذا يتبين من خلال ما سبق أن الراجح واالله أعلم القول الثاني القائل بج

لإمكانية انتفاء الجهالة التي من أجلها و، لكون القرض من عقود الارتفاق ، كان مقدراً 

  . قال أصحاب القول الأول بالمنع 

  

  

  .حكم قرض ما لا يمكن تحديده من المائعات : المسألة الثانية 

رحمهم االله تعالى على عدم جواز قرض المائعات إذا كانت مما لا يمكن  اتفق الفقهاء

  .  ٣تحديده أو معرفة مقداره وذلك لوجود الجهالة به

                                                            
 . ٥/١٠٠الإنصاف  ١
 .  ٦٠٢ / ٤المبدع في شرح المقنع ،  ١٣٠ / ٥الإنصاف : انظر  ٢
 ٢٠٦ / ٤المبدع في شرح المقنع  ،  ١٣٠/ ٥الإنصاف ،  ٢٢١ / ٤اية المحتاج  ،  ١١٩ / ٢مغني المحتاج  :انظر ٣
 .  
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  . فيه وتدعو الحاجة إليه وما سواه الفرق بين ما يشق اعتبار الوزن :المبحث التاسع 

  : مستند الفرق 

خبز خمير عددا ورده عددا بلا قصد ( يجوز قرض ) و ( (: جاء في مطالب أولي النهى 

قلت يا رسول االله الجيران يستقرضون الخبز : لحديث عائشة قالت { ؛ ) زيادة أو جودة 
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لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس ، لا يراد به : والخمير ، ويردون زيادة ونقصانا ، فقال 

  .١)بالوزن مع دعاء الحاجة إليهولمشقة اعتباره " الشافي " رواه أبو بكر في } الفضل 

  : الشرح 

إما ألا و ،أن يكون مما تدعو الحاجة إليه إما  : مما يصح اقتراضهما يشق اعتبار الوزن فيه 

 ففقهاء الحنابلة أجازوا اقتراض ما يشق اعتبار الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه، يكون كذلك 

  .ومنعوا اقتراض ما يشق اعتبار الوزن فيه ولا تدعو الحاجة إليه  ، مثل الخبز ،

  .حكم اقتراض ما يشق اعتبار الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه : المسألة الأولى 

  : أختلف الفقهاء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين  

ومثلوا له بالخبز  ، جواز قرض ما يشق اعتبار الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه:  القول الأول

  . جمهور الفقهاء ومحمد بن الحسن من الحنفية  هم والقائلون به

  .٢"ومالك ومنع منه أبو حنيفة ويجوز قرض الخبز ورخص فيه أبو قلابة " : قال ابن قدامه

وكذلك إذا اقترض خبزاً فانه لا يلزم إلا برد "، وجاء في كتاب المعاملات المادية والأدبية 

  .٣"بوزنه لأن الخبز يصح قرضه عددا ووزناً أخذه أوالعدد الذي 

" إلى أن قال " وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح "  :وجاء في اية المحتاج 

ويستثنى من ذلك أي من المنع جواز قرض الخبز والعجين ولو خميرا حامضا للحاجة 

  .  ٤"والمسامحة 

                                                            
  . ١٦٠/ ٥شرح منتهى الإرادات ، ١٨/ ١٠ كشاف القناع،  ٣١١/  ٨مطالب أولي النهى  ١
 .  ٣٥٢ / ٤ المغني  ٢
  .٣٤٨ص : المعاملات المادية والأدبية : انظر  ٣
  . ٢٢٢ / ٤ اية المحتاج  ٤
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وكاغد عدد ولحم وزناً ، ض جوز وبيض فصح استقرا: "في حاشية ابن عابدين وجاء 

  .١"وخبزاً وزناً وعدداً

، وعليه الفتوى ابن مالك ، ويستقرض الخبز وزناً وعدداً عند محمد : "وفي الشرح قال 

  .   ٢"واختاره المصنف، واستحسنه الكمال 

وقال محمد بن الحسن "إلى أن قال " ولا يجوز قرض الخبز : " وجاء في بدائع الصنائع قوله 

    يجوز قرض الخبز عددا استحساناً لعرف الناس وعادام في ذلك لتعامل الناس فيه 

  .٣"كذلك 

  : دليلهم 

الجيران  إنقلت يا رسول االله : قالت  - رضي االله عنها–ما روي عن عائشة  - ١

لا "فقال صلى االله عليه وسلم ، ويردون زيادة ونقصاً الخبز والخمير يستقرضون 

 ".بأس إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل 

وفيه أيضا عن معاذ بن جبل رضي االله عنه أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير 

فقال سبحان االله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ 

سمعت رسول االله صلى االله عليه ، وأعط الكبير وخيركم أحسنكم قضاء  الصغير

  . ٤وسلم يقول ذلك

أن هذا مما تدعوا الحاجة إليه ويشق اعتبار الوزن فيه وتدخله المسامحة : ومن العقل  - ٢

 .  ٥فجاز كدخول الحمام من غير تقدير أجرة

                                                            
 . ٧٦/ ٢٠رد المحتار  ١
  .   ٢٦٢/ ٥حاشية ابن عابدين  ٢
 . ٤٩٨١ / ١٠ صنائع بدائع ال ٣
  . ١٢٤، ١٢٣ / ٣الكافي  ، ٣٥٧/ ٤ انظر المغني  ٤
  . ٣٥٣/ ٤المغني ،  ٢٤٤/ ٣مطالب أولي النهى : انظر  ٥
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عت الحاجة إليه ومثلوا له عدم جواز قرض ما يشق اعتبار الوزن فيه وإن د:  القول الثاني

  .وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ، بالخبز 

ولا يجوز القرض في الخبز لا وزناً لا عددا عند أبي حنيفة وأبي ": جاء في بدائع الصنائع 

  .١"يوسف رحمهما االله تعالى 

  : دليلهم 

     والنضج والخفة والثقل في  العجين لاختلافوجود التفاوت الفاحش بين خبز وخبز 

  .والصغر والكبر في العدد ،  الوزن

أنه لما لم نجز السلم فيه بالإجماع فإن القرض أول أن لا يجوز لأن السلم : وكذلك قالوا 

ألا ترى أنه يجوز السلم في الثياب ولا ، والقرض أضيق منه ، أوسع جوازاً من القرض 

  .  ٢سلم فيه فلأن لا يجوز القرض أولىفلما لم يجز ال، يجوز القرض فيها 

ه مما يشق وهو أنه يجوز قرض الخبز وغير، وهناك قول ثالث متفرع عن القول الأول 

  .قدامة  لابنوهو قول ، اعتبار الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه وزناً لا عداً 

        وإن أخذه عدداً فرده  ، وإذا أقرضه بالوزن ورد مثله بالوزن جاز" : جاء في المغني

أحدهما أنه لا يجوز لأنه موزون أشبه سائر : فقال الشريف أبو جعفر فيه روايتان ، عدداً 

  .٣"الموزونات 

  :الراجح 

                                                            
 . ٤٩٨١/ ١٠بدائع الصنائع  ١
  .  ٤٩٨١ / ١٠بدائع الصنائع  : انظر ٢
 . ٣٥٣/ ٤" النغني  ٣
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وهو القول بجواز قرض ما يشق اعتبار ،  اعلم هو ما ذهب له جمهور الفقهاءالراجح واالله 

مثل ، مما تدعو الحاجة إليه وتدخله المسامحة وذلك لأنه  ، الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه

ركوب سفن الملاحة وكذلك دخول الحمام ولأن الزيادة أو النقص لو حصلت لم تكن 

  .مقصودة 

  .حكم اقتراض ما يشق اعتبار الوزن فيه ولا تدعو الحاجة إليه : المسألة الثانية 

رحمهم االله تعالى على تحريم قرض ما يشق اعتبار الوزن فيه ولا تدعو الحاجة  اتفق الفقهاء

   .  ١فيه وعدم التمكن من رد البدل إليه وذلك لوجود الجهالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 ٢شرح منتهى الإرادات ؛  ٤٤ / ٥تحفة المحتاج ؛  ٢٢٣ / ٤اية المحتاج ؛  ٣٤-٣٣ / ٤روضة الطالبين : انظر  ١
  . ٣٠٠ / ٣كشاف القناع ؛  ٢٢٥ /
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  :وفيه أربعة مباحث .الفروق المتعلقة بالصيغة  :الفصل الرابع 

البدل أو وجود القرينة وعدمهما في حال أقرضه  اشتراطالفرق بين : المبحث الأول 

  .ملكتك : بلفظ 

الفرق بين ما لو صرح الفقير بفقره وما لو لم يصرح في حال سؤاله : المبحث الثاني 

  .حاجة له من غيره 

المقرض الرجوع في القرض حال إفلاس  اشترطالفرق بين ما لو : المبحث الثالث 

  . المقترض وما لو لم يشترطه 

  .المقترض  الفرق بين تعليق الإبراء من القرض بموت المقرض أو موت : الرابع  بحثالم

  

  

  

  

دمهما في حال أقرضه البدل أو وجود القرينة وع اشتراطالفرق بين : المبحث الأول 

  . ملكتك: بلفظ 

  :مستند الفرق 
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ولم توجد ملكتك ، ولم يذكر البدل ، : بأن قال ) وإلا ( (: جاء في مطالب أولي النهى 

هو قرض ، : قرينة تدل عليه ؛ فهو هبة ؛ لأنه صريح فيها ، فإن اختلفا ، فقال المعطي 

  . ١))فقول آخذ بيمينه في ملكتك أنه هبة( هو هبة ؛ : وقال الآخذ 

  : الشرح 

  :ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر من حالتين ) ملكتك( للمقترضإذا قال المقرض 

وجد قرينة تدل على إرادة المقرض على المقترض رد البدل أو ت المقرضيشترط  أن:  الأولى

 وأالاشتراط  ويلزم المقترض برد البدل بدلالة ، ففي هذه الحالة يكون قرضاً ، رد البدل

  .القرينة 

أراد رد  المقرض وجد قرينة تدل على أنت يشترط المقرض رد البدل ولا أن لا:  الثانية

  .  ههبة ولا يلزم المقترض بردن ففي هذه الحالة يكوالبدل 

 توجدالمقرض رد البدل أو  اشترط إذا . )ملكتك( حكم القرض بلفظ : المسألة الأولى 

   . قرينة تدل على إرادة المقرض ذلك

ولم أجد من أوردها غيرهم من  رحمهم االله في هذه المسألة اتفق فقهاء الشافعية والحنابلة

على أنه إذا تعاقد المقرض والمقترض بلفظ ملكتك واشترط المقرض رد  أصحاب المذاهب

  .ويلزم المقترض برد البدل  ، بدل القرض فإنه يعتبر قرضاً

  ويصح بما يؤدى معناه، وهو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد على " : جاء في اموع
   ٢"فإن قال ملكتك ولم يذكر البدل كان هبة . بدله

فإذا وجدت قرينة  ،أيضاً  القرينة اعتبارإلا أن فقهاء الحنابلة رحمهم االله زادوا على ذلك 

  .رد البدل فإن المقترض يلزم برد البدل تدل على إرادة المقرض 
                                                            

  . ٣٠٠/ ٨مطالب أولي النهى  ١
 . ١٦٢ / ١٣المهذب اموع شرح  ٢
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        معنى القرض والسلف : أي ) وبكل لفظ يؤدي معناهما ( " : جاء في كشاف القناع

أو ( أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه ) لي بدله ملكتك هذا على أن ترد : كقوله ( 

ملكتك ولم : فإن قال ( القرض كأن سأله قرضا : أي ) توجد قرينة دالة على إرادته 

  ١"لأنه صريح في الهبة) فهو هبة ( تدل عليه ) يذكر البدل ولم توجد قرينة 

إذا لم يذكر المقرض اشتراط رد البدل  . )ملكتك( حكم القرض بلفظ : المسألة الثانية 

  . البدل  جد قرينة تدل على اشتراطتوولم 

رحمهم االله تعالى في هذه المسألة على أنه إذا تعاقد المقرض  اتفق فقهاء الشافعية والحنابلة

والمقترض بلفظ ملكتك ولم يشترط المقرض على المقترض رد البدل ولم يوجد قرينة تدل 

  .  لا يلزم المقترض برد البدل، ذلك فإن المعقود عليه يصبح هبة على إرادة المقرض 

  .٢"فإن قال ملكتك ولم يذكر البدل كان هبة "جاء في اموع 

  . بل جعل فقهاء الحنابلة ذلك من صريح الهبة 

) ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة : فإن قال ( ": وجاء أيضاً في كشاف القناع 

  ٣"لأنه صريح في الهبة) هبة فهو ( تدل عليه 

رح في حال سؤاله الفرق بين ما لو صرح الفقير بفقره وما لو لم يص: المبحث الثاني 

  . حاجة له من غيره

  :مستند الفرق 

                                                            
 . ٤٩٩ / ٩كشاف القناع عن متن الإقناع  ١
 . ١٦٢ / ١٣اموع شرح المهذب  ٢
 . ٤٩٩ / ٩كشاف القناع عن متن الإقناع    ٣
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: ؛ فأعطاه ، ثم قال المعطي ) ومن سأله فقير إعطاء شيء ( (: جاء في مطالب أولي النهى 

: فإن قال له .( بقرينة السؤال ) فقول دافع أنه قرض ( هو قرض ، وقال الآخذ هو هبة ، 

، ولم يقل قرضا فأعطاه ، ثم ادعى المعطي أنه قرض ، وادعى الفقير أنه ) أعطني إني فقير 

قوله إنه فقير ؛ إذ من طلب للفقر إنما يطلب بقرينة ) فقول فقير أنه صدقة ( صدقة ؛ 

  .١)صدقة غالبا 

  :الشرح 

إذا سأل الفقير من أحد شيء فأعطاه ما سأل ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر من أن يكون 

ففقهاء  ، وإما أنه لم يصرح ، الفقير قد صرح للمعطي بفقره أثناء طلبه تلك الحاجة

وإن صرح السائل بفقره فإن  ، الحنابلة يرون أنه إن لم يصرح بفقره فما أخذه يكون قرضاً

  .ما أخذ يكون صدقة 

 ، إذا سأل الفقير حاجة من غيره فأعطاه المسئول تلك الحاجةما حكم : المسألة الأولى 

ب تلك قال المعطي هي قرض وقال الفقير هي صدقة ولم يصرح الفقير بفقره وقت طلف

  ؟الحاجة 

  . من خلال بحثي في هذه المسألة لم أجد احد تطرق لها سوى فقهاء الشافعية والحنابلة 

على أن الفقير إذا سأل حاجة له من غيره فأعطاه إياها ولم  اتفق فقهاء الشافعية والحنابلة

  .أقرضته فإن الفقير يلزم برد البدل  إنماوقال المعطي  ، يصرح الفقير بفقره أثناء سؤاله

فرع إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه " : جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب

شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه قرضا وأنكر الفقير قال قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما 

                                                            
 . ٨/٣٠٠مطالب أولي النهى  ١
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 تعليقه في باب النية في إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في

  .١"إخراج الصدقة

أعطني شيئا ، إني فقير ، قبل : ( السائل ) وإن قال ( " : وجاء أيضاً في كشاف القناع

  .٢"إنه فقير: عملا بقرينة قوله ) قول الفقير في كونه صدقة 

المعطي  قالف ، إذا سأل الفقير حاجة من غيره فأعطاه المسئول تلك الحاجة: المسألة الثانية 

  .هي قرض وقال الفقير هي صدقة وقد صرح الفقير بفقره وقت طلب تلك الحاجة 

  .وهذه المسألة كذلك لم أجد أحد تطرق لها سوى فقهاء الشافعية والحنابلة 

على أن الفقير إذا سأل حاجة له من غيره فأعطاه إياها وقد  اتفق فقهاء الشافعية والحنابلة

فلا يلزم الفقير برد البدل لأنه  ، وقال المعطي إنما أقرضته ، صرح الفقير بفقره أثناء سؤاله

  .أظهر في الصدقة 

فرع إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه " : جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب

أنه دفعه قرضا وأنكر الفقير قال قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما  شيئا ثم ادعى بعد

إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في 

أعطني شيئا ، : ( السائل ) وإن قال ( " : وجاء أيضاً في كشاف القناع.٣"إخراج الصدقة

  .٤"إنه فقير: عملا بقرينة قوله ) في كونه صدقة إني فقير ، قبل قول الفقير 

إفلاس  الفرق بين ما لو اشترط المقرض الرجوع في القرض حال: المبحث الثالث 

  . المقترض وما لو لم يشترطه

                                                            
 . ٤٠٥ / ١حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب  ١
 . ٣٥٤ / ٥كشاف القناع عن متن الإقناع  ٢
 . ٤٠٥ / ١حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب  ٣
 . ٣٥٤ / ٥كشاف القناع عن متن الإقناع  ٤
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  : مستند الفرق 

؛ لأنه عقد يقف ) ويملك بقبض ( القرض ، ) ويلزم ( ( : ما جاء في مطالب أولي النهى

فلا يملك مقرض استرجاعه ، ( التصرف فيه على القبض ، فوقف الملك عليه ؛ كالهبة ، 

  . ١)} من أدرك متاعه بعينه { : ، فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه ، لحديث ) لفلس 

  : الشرح 

في الرجوع عن قرضه إن كان قد  فإن لمن أقرضه الحق . المقترض ثم أفلس اقترضإذا 

قد أشترط الرجوع فليس له الحق وإن لم يكن  ، اشترط الرجوع في حال إفلاس المقترض

  .وإنما هو أسوة الغرماء، ه في

 يهكان المقرض قد اشترط عل من أقرض رجلا تم أفلس المقترض وقد: المسألة الأولى 

   ؟رض في حال إفلاسه فهل له الرجوع الرجوع في الق

من الفقهاء رحمهم االله تعالى تطرق لهذه المسألة سوى فقهاء  أحدامن خلال بحثي لم أجد 

  .الحنابلة 

في مسألة ما إذا أقرض المقرض رجلاً ثم أفلس وقد شرط عليه الرجوع  يرى فقهاء الحنابلة

  . في قرضه حال إفلاس المقترض فإن له الرجوع فيه

  : دليلهم 

   .الحديث  )من أدرك متاعه بعيه(سلام عليه الاستدلوا بقول الرسول 

                                                            
  . ٣٠٥/ ٨مطالب أولي النهى  ١
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الحديث نص على من أدرك متاعه بعينه فالفقهاء رحمهم االله تعالى :  وجه الاستدلال

فكأنه وجد ماله بعينه  ، قاسوا عليه من أشترط الرجوع في ماله حال إفلاس المقترض

   .فيكون أولى به من غيره 

المقترض ولم يشترط المقرض على المقترض من أقرض رجلا تم أفلس : المسألة الثانية 

  ؟فهل له الرجوع  . الرجوع في القرض في حال إفلاسه

  :اختلف الفقهاء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين 

ثور وابن المنذر  وأبيوزاعي والعنبري وإسحاق لمالك والشافعي واحمد والأ:  القول الأول

  .١منهم عثمان وعلي رضي االله عنهم، وروي عن بعض الصحابة 

  : دليلهم 

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان "احتجوا بحديث أبي هريرة رضي االله عنه المرفوع 

  ".٢قد أفلس فهو أحق به من غيره

         بأن هذا عقد يلحقه الفسخ بالإقالة ، فجاز فيه الفسخ لتعذر واستدلوا أيضاً 
  العوض ، كالمسلم فيه إذا تعذر ، وبأنه لو شرط في العقد رهنا ، فعجز

  .٣عن تسليمه ، استحق الفسخ ، وهو وثيقة بالثمن ، فالعجز عن تسليم الثمن نفسه أولى 

      من التابعين وابن  وإبراهيملأبي حنيفة وأهل الكوفة وقول ابن سيرين : القول الثاني

  .بل هو في ثمنها أسوة الغرماء ، انه ليس أحق ا :وروي عن علي رضي االله عنه ، شبرمة 

                                                            
 . ٤٥٣ / ٤المغني ،  ٢٩٣ / ٢شرح المنهاج ،  ٢٨٢ / ٣الشرح الكبير مع حاشيته : انظر  ١
،  ٦٢ص  ٥فتح الباري ج  : انظر، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً  ٢

  .  ١١٩٣ص  ٣وصحيح مسلم ج 
حاشية الدسوقي ،  ٢٩٣ / ٢شرح المنهاج مع حاشية القليوبي ،  ١٢١ / ١نيل المآرب ،  ٤١٠ / ٤المغني : انظر  ٣

 . ٢٨٢ / ٣على الشرح الكبير 
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  : دليلهم 

وخبر الواحد إذا خالف : بأن هذا مقتضى الأصول اليقينية المقطوع ا ، قالوا  : قالوا

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا : ، كما قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه الأصول يرد 

  . ١لحديث امرأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 . ٢١٠ / ٨فتح القدير ،  ٢٨٨ / ٢ية اتهد بدا: انظر  ١
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  . المقترض لقرض بموت المقرض أو موت الفرق بين تعليق الإبراء من ا: المبحث الرابع 

  :مستند الفرق 

فأنت في  - بضم التاء  - إن مت : ولو قال مقرض لمقترض (: جاء في مطالب أولي النهى 

فأنت في  -بفتحها  -إن مت : حل ؛ فوصيته صحيحة ؛ كسائر الوصايا ، وإن قال له 

  . ١)حل ؛ لا يصح ؛ لأنه إبراء معلق بشرط

  : الشرح 

  :ن اراء من القرض بالوفاة له حالتتعليق الإب

 ض كسائر خل في وصية المقرِفهذه الحالة تد ، ضأن يعلق الإبراء بوفاة المقرِ:  الأولى

  . الوصايا

 ض علق الإبراء بشرط وفاةفهذه الحالة المقرِ ، أن يعلق الإبراء على وفاة المقترض: الثانية 

فأدخلوا الأولى في  ، ففقهاء الحنابلة فرقوا بين الحالة الأولى وبين الحالة الثانية ، المقترض

  .اً لا معلقاً ومنعوا من الثانية لأا إبراء مشروط والإبراء يكون منجز ، سائر الوصايا

  .حكم تعليق إبراء المقرض للمقترض بموت المقرض : المسألة الأولى 

        رحمهم  وقد منع منها الفقهاء، هذه المسألة داخلة تحت مسألة تعليق الإبراء بشرط 

  .وذلك لأن الإبراء لا بد أن يكون منجزاً ،  االله

أبرأتك ،  عليق الإبراء بشرط لا يجوز كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد ت"  المنثورجاء في 

  ٢"وسواء قلنا الإبراء إسقاط أو تمليك كما قاله المتولي وغيره

                                                            
 . ٣٢١/  ٨مطالب أولي النهى  ١
 . ١٧/ ١  المنثورفي القواعد ٢
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  وهي تعليق الإبراء بموت : منها صورة هذه المسألة ، إلا أم استثنوا من ذلك صوراً  

فإذا علق المقرض إبراء المقترض من القرض ، فأجازوها وأدخلوها في الوصية ، المقرض 

   .فإن هذا الإبراء يعامل معاملة الوصية تجري عليه أحكام الوصية ، على موته أي المقرض 

إذا مت فأنت : البراءة المعلقة بموت المبرئ كما لو قال لمن له عليه دين  " : جاء في المنثور

ففي فتاوى ابن الصلاح أنه وصية فإن فضل عن دينه اعتبر من الثلث ، ويؤيده  في حل ،

  .١"جواز الوقف المعلق بموت الواقف

أي ففيه تفصيلها وهو أنه إن خرج ) فهو وصية : قوله ( " : وجاء أيضا في اية المحتاج

  .٢"المبرأ منه من الثلث برئ ، وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد

 -بضم التاء  - إن مت : ولو قال مقرض لمقترض  " : جاء في مطالب أولي النهى أيضاًو

  .٣"فأنت في حل ؛ فوصيته صحيحة ؛ كسائر الوصايا

  .حكم تعليق إبراء المقرض للمقترض بموت المقترض : المسألة الثانية   

وقد اتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى  . هذه المسألة داخلة تحت مسألة الإبراء المعلق بشرط

ليست  ٤واستثنوا من ذلك خمس صور، على أن الإبراء لا يصح أن يكون معلقاً بشرط 

  . ٥المستثناة تلك الصور منمسألتنا 

  

  : ودليلهم 

                                                            
 . ١٩/ ١المنثور في القواعد ١
 .١٣٣ / ١٥اية المحتاج إلى شرح المنهاج  ٢
 . ٣٢١ / ٨مطالب أولي النهى  ٣
  . ١٨ / ١المنثور في القواعد  : انظر ٤
 . ٣٢١ / ٨مطالب أولي النهى  ؛ ١٣٣ / ١٥اية المحتاج إلى شرح المنهاج  ؛ ١٩/ ١المنثور في القواعد  : انظر ٥
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  .والتمليك لا يقبل التعليق ، أن الإبراء فيه معنى التمليك 

يجوز كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد أبرأتك ، عليق الإبراء بشرط لا ت"  : جاء في المنثور

  .١"وسواء قلنا الإبراء إسقاط أو تمليك كما قاله المتولي وغيره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 . ١٧/ ١ في القواعد المنثور ١
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  : الخاتمــة
الحمد الله الذي يسر بلطفه إاء هذا البحث وكتابته فلولا فضل االله ورحمته ما كان لينتهي 

  :وفقت لما يحبه ويرضاه ، وبعد ، سائلاً المولى عز وجل أن أكون قد 

 الفروق الفقهية المتعلقة بالقرضفهذه خاتمة أذكر فيها ما توصلت إليه من نتائج عند بحث 

  :، وهي كالتالي 

متأخري الحنابلة بين اشتراط المقرض كون القضاء في بلد غير بلد القرض  همتفريق: أولاً 

  .إن كان لحمل القرض مؤنة وبين ما لو لم يكن لحمله مؤنة 

بين أخذ المقترض زيادة على القرض مقابل وفاء القرض لعيال المقرض في  همقيفرت :ثانياً 

  . بلد آخر وعدم أخذها

ومن لم تجر بينهما ، بين من جرت العادة بالتهادي بينهما قبل القرض  همقيفرت :ثالثاً 

  .العادة بالتهادي قبل القرض في جواز قبول الهدية للمقرض إذا صدرت من المقترض 

بين وليمة المقترض العامة ووليمته الخاصة من حيث جواز حضورها  همقيفرت :رابعاً 

  .للمقرض إن دعاه لها 

  .قرض الحلي بالنقد بين من قصد به الحيلة على الربا ومن لم يقصد  في همقيفرت: خامساً 

  .بين اقتراض اليسير وغيره فيمن لا يجد وفاء  همقيفرت: سادساً 

بين من اقترض لغيره بجاهه إن كان الغير معروفاً بالوفاء أو لم يكن  همقيفرت: سابعاً 

  .معروفاً به 

 ن ضمن غيره في أخذ العوض على ذلكه ومبين من اقترض لغيره بجاه همقيفرت:ثامناً 

بين ما لو اشترط أو تمالأ المتعاقدان على ما يحرم اشتراطه وما لو لم  همقيفرت: تاسعاً .

  . يشترطا أو يتمالآ
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تفريقهم بين ما يعلم مقداره بالوزن والعدد جميعاً وما يعلم مقداره بأحدهما في : عاشراً 

  .حال الوفاء 

بين ما لو كان للمتعاقدين غرض في قرض المكيل والموزون وما لو  همقيفرت: الحادي عشر 

  .لم يكن لهما غرض في ذلك جزافاً 

  .بين الآدمي وغيره مما يصح بيعه في جريان القرض فيه  همقيفرت: الثاني عشر 

 بعينه على المقرض لو رده المقترض بين المثلي والمتقوم في لزوم قبوله  همقيفرت:الثالث عشر

.  

  .بين المثلي إذا لم يتعيب والمثلي إذا تعيب عند المقترض  همقيفرت: بع عشر الرا

   بين ما يجري فيه الربا ومالا يجري فيه في حال تعيبه بمنع السلطان همقيفرت: الخامس عشر 

ففي ما يجري فيه الربا يرد القيمة من غير جنسه وفي مالا يجري فيه الربا يرد القيمة ، له 

  .من جنسه 

  بين العيب بمنع السلطان من التعامل به وما عدا ذلك من  همقيفرت: السادس عشر 

  .وفي الثاني يجب المثل ، ففي الأول تجب القيمة ، العيوب 

  .بين ما يمكن تحديده من المائعات وما لا يمكن تحديده  همقيفرن: السابع عشر 

  . بين ما يشق اعتبار الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه وما سواه همقيفرت: الثامن عشر 

بين اشتراط البدل أو وجود القرينة وعدمهما في حال أقرضه بلفظ  همقيفرت: التاسع عشر 

  .ملكتك : 

بين ما لو صرح الفقير بفقره وما لو لم يصرح في حال سؤاله حاجة  همقيفرت: العشرون 

  .له من غيره 
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بين ما لو اشترط المقرض الرجوع في القرض حال إفلاس  همقيفرت :الحادي والعشرون 

  .المقترض وما لو لم يشترطه 

 المقترض   لمقرض أو موتبين تعليق الإبراء من القرض بموت ا همقيفرت: الثاني والعشرون 

.  

 النتائج التي توصلت إليها بعد هذا البحث ، فما كان من صواب فمن  أهم هذه هي

  .الحمد والمنة وحده لا شريك له ، وما كان من خطأ فمني والشيطان االله ، وله 

فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ، وعظيم سلطانك ، سبحان ربك رب 

  .العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد الله رب العالمين 

،، ومن تبعهم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ،

  .بإحسان إلى يوم الدين 
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  فهرس الآيات

  الصفحة رقم الآية  السورة   الآية   الرقم
١  
  
٢  
٣  
٤  

 فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الديننفر من كلفلولا ﴿
  .﴾ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

  .﴾اً حسناًضأقرضوا االله قرو﴿
  .﴾ ذات الشمالوإذا غربت تقرضهم ﴿
  . ﴾ إذا تداينتم بدين ﴿

  التوية 
  

  الحديد
  الكهف
  البقرة 

١٢٢  
  

١٨  
١٧  

٢٨٢  

١  
  

٢٧  
٢٨  
٣٣  
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  

  ) . ... انه استسلف من رجل بكراً(
  ) .كل قرض جر نفعاً فهو ربا(
  ) .السفتجة حرام (
  ) .انه ى عن بيع وسلف(
  ..) .فأهدى ، إذا أقرض أحدكم قرضاً (
  ) .من شفع لأخيه الربا(
  ) .الخراج بالضمان(
  ... ) .استلف بكراً ورد رباعياً(
  ... ) .إن ذلك من مرافق الناس ، لا بأس (
  ...) .من أدرك متاعه بعينه(
  ...) .من أدرك ماله بعينه عند رجل (

٣٢  
٣٧  
٤٠  
٤٢  
٤٦  
٦٠  
٦٧  
٨٣  

١٠٢  
١١١  
١١٢  
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  ثارفهرس الآ

  الصفحة  طرف الأثر  الرقم
١  
  
٢  
  
٣  
  

: أا قالت _ رضي االله عنه_عبد االله بن مسعود  ةعن زينب امرأ(
خمسين وسق تمر بخيبر وعشرين  صلى االله عليه وسلم أعطاني رسول االله"

. (.....  
 ةأنه كان يأخذ من قوم بمك"_ عنه  رضي االله_ االله بن الزبير  عن عبد(

  ....) .دراهم ثم يكتب لهم ا إلى 
روى ابن سيرين أن عمر رضي االله عنه أسلف أبي بن كعب رضي االله (

شرة آلاف درهم ، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، ع عنه
  )....فردها

 
٣٧  
  

٣٩  
  

٤٥  
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  فهرس الأعلام

  الصفحة  طرف الأثر  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
  

  ) .هـ ٣٠٦ت(أحمد بن عمر الشافعي 
  ـ) ه ٤٢٢ت(عبدالوهاب بن نصر البغدادي 

  ) .هـ٤٣٨ت(عبداالله بن يوسف الجويني 
  ) .هـ ٤٦٦ت ( قلي محمد عبد الحق بن محمد القرني الصأبي 

  ) .هـ ٥٧٠ت (سعد بن محمد النيسابوري الكرابيسي 
  ) .هـ٦١٤ت(عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ابراهيم بن 

  ) .هـ  ٦١٦ت(محمد بن عبداالله بن الحسين السامري 
  ).هـ ٦٣٠ت(احمد بن عبيداالله بن ابراهيم المحبوبي 

  ) .هـ  ٧٤١ت(عبد الرحيم الزريراني 
  ) .هـ٦٨٤ت(أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 

 ) .هـ٧٧٢ت(عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأستوي 
 ) .هـ ٩١١ت(جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي 

 ) .هـ ٩٧٠ت(ين بن ابراهيم بن محمد زين العابد
  

٢٢  
٢١  
٢٢  
٢٢  
٢١  
٢٤  
٢٤  
٢١  
٢٤  
٢٢  
٢٣  
٢٣  
٢١  
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  :المراجع فهرس المصادر و

  :في الحديث المراجع 

 .صحيح البخاري  - ١

 .صحيح مسلم  - ٢

 .السنن الكبرى للبيهقي  - ٣

 .للرافعي تلخيص الحبير  - ٤

 .الموطأ للإمام مالك  - ٥

 .مختصر سنن أبي داوود  - ٦

 .سنن ابن ماجة  - ٧

 .مسند الإمام احمد  - ٨

 .سبل السلام للشوكاني  - ٩

  .نيل الأوطار للشوكاني  -١٠

  :في اللغة المراجع 

 .معجم مقاييس اللغة لأبن فارس  - ١

 .المصباح المنير للفيومي  - ٢

 .المعجم الوسيط للنجار  - ٣

  :في المذهب الحنفي المراجع 

 .المبسوط للسرخسي  - ١

 .الفتاوى الهندية  - ٢

 بداية اتهد لابن رشد - ٣
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 .البحر الرائق لابن نجيم  - ٤

 .البيان والتحصيل لابن رشد  - ٥

 .حاشية الدسوقي للدسوقي  - ٦

 .كشف الاسرار للبخاري  - ٧

  :في المذهب المالكي المراجع 

 .المدونة الكبرى للإمام مالك  - ١

 .مواهب الجليل للرعيني  - ٢

 .ري الشرح الكبير للدردي - ٣

 .الكافي لابن عبد البر  - ٤

  :في المذهب الشافعي المراجع 

 .الأم للشافعي  - ١

 .اموع شرح المهذب للنووي  - ٢

 .روضة الطالبين للنووي  - ٣

 .الحاوي الكبير للمرداوي  - ٤

 .الاشباه والنظائر للسيوطي  - ٥

 .اية المحتاج للرملي  - ٦

 .الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب  - ٧

  :الحنبلي في المذهب المراجع 

 .المغني لابن قدامه  - ١

 .الكافي لابن قدامه  - ٢
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 .المبدع لابن مفلح  - ٣

 .مطالب أولي النهى للرحيباني  - ٤

 .مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٥

 .منتهى الإرادات للبهوتي  - ٦

 .كشاف القناع للبهوتي  - ٧

  :راجع معاصرة الم

 .الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١

 .مجلة البحوث العلمية  - ٢

 .الدائمة فتاوى اللجنة  - ٣

 .الورق النقدي للمنيع  - ٤

 .المنفعة في القرض للعمران  - ٥

 .خطاب الضمان للمصري  - ٦
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
  

١٥  
  

١٦  
  
  

١٧  
  

١٨  

  . المقدمة
  . التمهيد

  . التعريف بعلم الفروق:  المبحث الأول
  .تعريف الفروق لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
  .حكم تعلم الفروق الفقهية : المطلب الثاني 

  .بيان شأن هذا العلم وحجيته وعناية العلماء به : المطلب الثالث 
  .المؤلفات في علم الفروق : المطلب الرابع 

  .مؤلفات الحنابلة في الفروق  : الخامسالمطلب 
  .علاقة الفروق الفقهية بعلم التخريج عند الحنابلة : المطلب السادس 

  . في التعريف بالقرض:  المبحث الثاني
  .تعريف القرض لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
 .  الألفاظ ذات الصلة : المطلب الثاني 

  . الفروق المتعلقة بالمقرض: الفصل الأول 
الفرق بين اشتراط المقرض على المقترض كون القضاء :  المبحث الأول

  .في بلد آخر إن كان لحمل القرض مؤنة وما لم يكن لحمله مؤنة 
الفرق بين أخذ المقترض زيادة على القرض مقابل وفاء : المبحث الثاني 

  .القرض لعيال المقرض في بلد آخر وعدم أخذها 
 من جرت العادة بالتهادي بينهما قبل الفرق بين:  المبحث الثالث 

ومن لم تجر بينهما العادة بالتهادي قبل القرض في جواز قبول ، القرض 
  .الهدية للمقرض إذا صدرت من المقترض 

الفرق بين وليمة المقترض العامة ووليمته الخاصة من : المبحث الرابع 
  .حيث جواز حضورها للمقرض إن دعاه لها 

الفرق في قرض الحلي بالنقد بين من قصد به الحيلة : المبحث الخامس 

١  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
  

١٩  
٢٢  
٢٣  
٢٦  
٢٧  
٣١  
٣٥  
٣٦  
  

٤٠  
  

٤٣  
  
  

٤٨  
  

٥٢  
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١٩  
٢٠  
٢١  
  

٢٢  
  

٢٣  
  

٢٤  
٢٥  
  

٢٦  
  

٢٧  
  

٢٨  
  

٢٩  
  

٣٠  
  
  

٣١  
  

  .على الربا ومن لم يقصد 
  . الفروق المتعلقة بالمقترض: الفصل الثاني 

  .الفرق بين اقتراض اليسير وغيره فيمن لا يجد وفاء : المبحث الأول 
الفرق بين من اقترض لغيره بجاهه إن كان الغير معروفاً  :المبحث الثاني 

  .لم يكن معروفاً به بالوفاء أو 
الفرق بين من اقترض لغيره بجاهه ومن ضمن غيره في  :المبحث الثالث 

  .أخذ العوض على ذلك 
الفرق بين ما لو اشترط أو تمالأ المتعاقدان على ما يحرم  :المبحث الرابع 

  .اشتراطه وما لو لم يشترطا أو يتمالآ 
  . الفروق المتعلقة بالقرض: الفصل الثالث 

وما ، الفرق بين ما يعلم مقداره بالوزن العدد جميعاً :الأول  المبحث
  .يعلم مقداره بأحدهما في حال الوفاء 

الفرق بين ما لو كان للمتعاقدين غرض في قرض المكيل  :المبحث الثاني 
  .والموزون وما لو لم يكن لهما غرض في ذلك جزافاً 

يعه في جريان الفرق بين الآدمي وغيره مما يصح ب: المبحث الثالث 
  .القرض فيه 

الفرق بين المثلي والمتقوم في لزوم قبوله على المقرض لو  :المبحث الرابع 
  .رده المقترض بعينه 
الفرق بين المثلي إذا لم يتعيب والمثلي إذا تعيب عند  :المبحث الخامس 

  .المقترض 
الفرق بين ما يجري فيه الربا ومالا يجري فيه في حال  :المبحث السادس 

ففي ما يجري فيه الربا يرد القيمة من غير جنسه ، تعيبه بمنع السلطان له 
  .وفي مالا يجري فيه الربا يرد القيمة من جنسه 

الفرق بين العيب بمنع السلطان من التعامل به وما عدا  :المبحث السابع 
  .وفي الثاني يجب المثل ، ل تجب القيمة ففي الأو، ذلك من العيوب 

  
٥٤  
٥٥  
٥٧  
  

٥٩  
  

٦٩  
  

٧١  
٧٢  
  
  

٧٤  
  

٧٦  
  

٨٢  
  

٨٦  
  

٨٨  
  
  

٩٣  
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٣٢  
  

٣٣  
  

٣٤  
٣٥  
  

٣٦  
  

٣٧  
  

٣٨  
  

٣٩  
٤٠ 

الفرق بين ما يمكن تحديده من المائعات وما لا يمكن  :المبحث الثامن 
  .تحديده 

الفرق بين ما يشق اعتبار الوزن فيه وتدعو الحاجة إليه  :المبحث التاسع 
  .وما سواه 
  .الفروق المتعلقة بالصيغة  :الفصل الرابع 

اشتراط البدل أو وجود القرينة وعدمهما  الفرق بين: المبحث الأول 
  .ملكتك : في حال أقرضه بلفظ 

الفرق بين ما لو صرح الفقير بفقره وما لو لم يصرح في  :المبحث الثاني 
  .حال سؤاله حاجة له من غيره 

الفرق بين ما لو اشترط المقرض الرجوع في القرض  :المبحث الثالث 
  . حال إفلاس المقترض وما لو لم يشترطه

الفرق بين تعليق الإبراء من القرض بموت المقرض أو  :المبحث الرابع 
  .موت المقترض 

  .الخاتمة 
  .الفهارس 

  
٩٨  
  

١٠١  
  

١٠٥  
١٠٦  

  
١٠٨  

  
١١٠  

  
١١٣  
١١٦  
١١٩  

  
  


